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 المستخلص

وأثره في تغير الفتوى من خلال دراسة ،  مقاصد المكلفينيهدف البحث إلى إبراز أهمية 
 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. تطبيقية على  

 ويتكون البحث من مقدمة وثمانية مباحث، وخاتمة. 
ومنهجه،  وهدفه،  وأهميته،  ومشكلته،  البحث،  موضوع  على  وتشتمل  المقدمة 

 وإجراءاته، وخطته، والدراسات السابقة. 
كلفين المؤثرة المنهج الاستقرائي الذي يقوم على تتبع ضوابط مقاصد الممنهج البحث: 

   على الفتوى، وجمعها تحت منظومة واحدة.
عن و  المكلفين،  بمقاصد  الفتوى  ربط  معرفة كيفية  على  يقوم  الذي  التطبيقي  المنهج 

 طريق دراسة تطبيقية لتأثيرها على الفتاوى 
تطبيقي،  وجانب  نظري  جانب  جانبين:  إلى  البحث  ينقسم  البحث:  نتائج  أهم 

عدة   يتضمن  النظري  على الجانب  وأثرها  المقاصد،  ومراتب  تقسيمات  منها:  مباحث، 
 الفتوى، وطرق معرفة مقاصد المكلفين، وجملة من الضوابط المؤثرة في مقاصد المكلفين. 

تضمن الثاني  العلمية   والجانب  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى  على  تطبيقية  دراسة 
 لفتوى.، وظهر من خلالها أثر مراعاة مقاصد المكلفين في اوالإفتاء

 الكلمات الافتتاحية: )مقاصد، الشريعة، المكلفين، الفتوى(
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Abstract : 
The research aims to highlight the importance of the objective of the 

Mukallaf (legally responsible), and its important on changing the fatwā 
through an applied study on the fatwas of the Permanent Committee for 
Scholarly Researches and Iftā . 

The research consists of an introduction, eight chapters, and a 
conclusion. 

 Introduction: It includes the research topic, its problem, its 
importance, its aims, methodology, procedures, plan, and previous studies . 

Research methodology: an inductive approach that is based on 
following the conditions of the purposes of responsible which has an impact 
on the fatwā, and compiling them under one system. 

And the applied approach that is based on knowing how to link the 
fatwa to the purposes of the Mukallaf, through an applied study of its impact 
on fatwās . 

The most important findings of the research: The research is divided 
into two aspects: the theoretical aspect and the practical aspect. The 
theoretical aspect included several chapters, including: 

Divisions and levels of the objectives, their impact on the fatwa, the 
ways for knowing the objectives of the Mukallaf, and a set of conditions 
affecting the objectives of the Mukallaf . 

The second aspect included an applied study on the fatwās of the 
Standing Committee for Academic Research and Issuing Fatwās, and 
appeared through it the effect of considering the objectives of the Mukallaf 
in the fatwas . 

Key Words: Objectives, Sharia, Mukallaf (the legally responsible), 
Fatwā. 
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 المقدمة

ومن سيئات   ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  ونستغفره، إن الحمد لله نحمده ونستعينه  
إلا الله وحده   إله واشهد أن لا    ،أعمالنا من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له 

ومن اهتدى   ، له وصحبهآصلى الله عليه وعلى    ،لاشريك له، واشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله 
 .واتبع نهجه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليما كثيرا  ،بهديه

 أما بعد.. 
أما و   ،والنيات  صداق الم  ابه  تإذا تعلق بأفعال العباد إلا    لا تتعلق   التكليفيةالأحكام  إن  

الم   ردت ج  إذا   فإنهصد اقعن  به ي  لا  ،  من   ا تعلق  وذلك   شيء   ،النائم   أفعال مثل    الأحكام، 
 تقارها إلى النية والقصد. لاف  ؛، فإنه لا يتعلق بأفعالهما حكم من الأحكام التكليفيةوالمجنون 

"قسم    وقد  فقال:  قسمين،  إلى  المقاصد  قسمان الشاطبي  فيها  ينظر  التي  : والمقاصد 
  .(1) "يرجع إلى قصد المكلف  : والآخر،  يرجع إلى قصد الشارع  :أحدهما

الشارع   وجعل م واعتبر  المكلف،  المكلف   قصد  مقصد  يكون  أن  القبول  شرط  من 
قال الشاطبي: "قصد الشارع من المكلَّف أن يكون قصده في العمل لمقصد الشارع،    امطابق  

أنها  مرَّ  قد  إذ  الشريعة،  وضع  من  ظاهرٌ  ذلك  على  والدليل  التشريع،  في  الله  لقصد  موافقا  
موضوعةٌ لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلَّف أن يجري على ذلك في 

 . (2) د الشارع"أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قص 
بمراعاة مقاصد المكلفين في الفتوى، وتطبيقاتها في :  ومن هنا جاء هذا البحث الموسوم

والإفتاء العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  والذي  فتاوى  مقاصد ،  أهمية  إبراز  إلى  يهدف 
وأثره الدائمة   ا المكلفين،  اللجنة  فتاوى  على  تطبيقية  دراسة  خلال  من  الفتوى  تغير  في 

 للبحوث العلمية والإفتاء.
  

 

الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة  )  ، مشهور بن حسن آل سلمانتحقيق:    الشاطبي، "الموافقات".   (1) 
 . 7 :2هـ(، 1417 الأولى

 . 24 -  23 : 5المرجع السابق  (2) 
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 أهمية البحث: 

الفتوى  بجانب  يتعلق  وما  عموما ،  المكلفين  مقاصد  أهمية  في  البحث  أهمية  تكمن 
بصيرا   يكون  أن  والمفتي  للمجتهد  بد  فلا  المقاصد،  بتغير  تتغير  الفتوى  أن    خصوصا ، حيث 

بهذه المقاصد، فكما يجب على المفتي مراعاة مقاصد الشرعية ومراعاة المصلحة والمفسدة، فإنه 
في  المؤثرة  المقاصد  لبيان  ملحة  الحاجة  هنا كانت  ومن  المكلف،  مقاصد  مراعاة  عليه  يجب 
لمراعاة  تطبيقية  دراسة  مع  مراعاتها،  المفتي  على  يجب  التي  المقاصد  ضوابط  وبيان  الفتوى، 

 من خلال دراسة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.  ، د المقاص
  المشكلات والمخرجات:

 ، فإنها كذلك اعتنت بمقاصد المكلف  ،كما اعتنت الشريعة الإسلامية بمقاصد الشارع
فرتبت عليها الصحة والفساد، والثواب والعقاب، ورتبت عليها جواز الفعل وعدمه، وخاصة 

فتاويه في  الشريعة  مقاصد  المفتي  ي راعي  فكما  الفتوى،  بجانب  يتعلق  له   ،ما  ينبغي  فكذلك 
مقاصد  أثر  عن  الغطاء  لتكشف  الدراسة  هذه  جاءت  هنا  ومن  المكلفين،  مقاصد  مراعاة 

ويمكن تلخيص مشكلة البحث في هذه التساؤلات، ماهي مقاصد فتوى،  المكلفين في تغير ال
المكلفين؟   معرفة مقاصد  طرق  وماهي  الفتوى؟   تغير  في  تؤثر  وكيف  وماذا يجب المكلفين؟ 

 ؟ وما لا ي لتفت إليه من هذه المقاصد   ، على المفتي مراعاته من هذه المقاصد 
 الأهداف والقيمة:

 بيان أهمية مقاصد المكلفين.  -1
 مقاصد المكلفين المؤثرة في الفتوى. ضوابط    بيان  -2
 بيان التطبيقات لهذه المقاصد من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -3

 . بالمملكة العربية السعودية

 الدراسات السابقة: 

من  العديد  هناك  ولكن  البحث،  هذا  بموضوع  يتعلق  بحث  أو  دراسة  على  أقف  لم 
 : ها ما يأتي، ومنالمقاصد أحكام   والأبحاث التي تناولت دراسة  ،والرسائل العملية  ،الكتب

الفتوى )آلياته وآثاره( الشرعي في  المقصد  اليحيى  اعتبار  الباحثد/محمد  تناول  في   ، 
الفتوى، وتكلم عن مقصد المكلف في مطلب واحد بكلام  بحثه مقاصد الشريعة وأثرها في 
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دلة اعتبار مقاصد المكلفين، ولا طرق معرفة مقاصدهم، ولم يذكر  مقتضب، لم يتطرق فيه إلى أ
بحثه كما يظهر من العنوان في مقاصد الشريعة وأثرها في الفتوى، وهذا    ضوابط المقاصد؛ لأن

     البحث في مقاصد المكلفين. 
 منهجية البحث:

 سيقوم هذا البحث على المنهجين الاستقرائي والتطبيقي على النحو التالي: 
تتبع -1 على  يقوم  الذي  الاستقرائي  على   ضوابط  المنهج  المؤثرة  المكلفين  مقاصد 

 الفتوى، وجمعها تحت منظومة واحدة. 
المنهج التطبيقي الذي يقوم على معرفة كيفية ربط الفتوى بمقاصد المكلفين، عن  -2

 تطبيقية لتأثيرها على الفتاوى طريق دراسة  
 وتتلخص إجراءات المنهج في العناصر التالية: 

 . مقاصد المكلفين المؤثرة على الفتوى  ضوابطاستقراء   -1
تطبيق -2 ذكر  عند  المستطاع  قدر  مقاصد الفتاوى  اتالاختصار  أثر  إبراز  مع   ،

 المكلفين على الفتوى. 
 ها. بيان أرقام  ، معلسورها  الآيات   عزو -3
رقم الحديثتخريج   -4 الباب، ثم  أو  الكتاب  الأثر بذكر  أو  الأثر،  الحديث،  ثم   أو 

 . ذكر الجزء والصفحة
لواسطة إلا عند تعذر لكتبهم مباشرة، ولا ألجأ  من  نصوص العلماء وآرائهم  توثيق   -5

 الأصل، وفي هذه الحالة أعتمد أقدم الكتب التي تعد واسطة في توثيق النص، أو الرأي. 
إلى   -6 الإحالة  والجزء ستكون  اسمه  بذكر  بالنص  منه  النقل  حالة  في  المصدر 

 .(. .والصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى بذكر ذلك مسبوقا  بكلمة )انظر.
 . ا للاختصارطلب  أترجم للأعلام لا  -7
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 خطة البحث: 

 ، وخاتمة. مباحث  ثمانية، و يتكون البحث من مقدمة
وأهميته البحث،  موضوع  على  وتشتمل  والدراسات   ، المقدمة  وهدفه،  ومشكلته، 

 ومنهجه، وإجراءاته، وخطته.   ،السابقة
 المبحث الأول: مفهوم مقاصد المكلفين. 

 المبحث الثاني: مفهوم الفتوى.
 الأدلة على مراعاة مقاصد المكلفين. المبحث الثالث:  

 مراتب المقاصد.المبحث الرابع:  
 . طرق معرفة مقاصد المكلفينالمبحث الخامس:  
 أثر مقاصد المكلفين في الفتوى.   المبحث السادس: 

 ضوابط مقاصد المكلفين.   المبحث السابع:
تطبيقات مراعاة مقاصد المكلفين في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث المبحث الثامن:  

 والإفتاء.   ةالعلمي
 الخاتمة وفيه أهم نتائج البحث والتوصيات.

النافع، والعمل الصالح، كما أسأله تعالى أن يجعل وأسأل الله أن يوفق الجميع للعلم    
هذا العمل خالصا  لوجهه الكريم، وأن يبارك فيه وينفع به، وأن يغفر لكاتبه ما كان فيه من 

 زلل وخطأ، أو نقص وتقصير. 
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 مفهوم مقاصد المكلفين: المبحث الأول

 : كلفينالمعنى الإفرادي لمقاصد المبيان  
المعنى الإفرادي لمصطلح   ينبغي لنا بيان،  كلفينقبل الشروع في شرح معنى مقاصد الم

 . كلفين، وهذا المصطلح يتكون من كلمتين: الأولى: مقاصد، والأخرى: المالمكلفينمقاصد  
 أولاً: تعريف المقاصد: 

  من القصد، ويأتي بعدة معانٍ، منها: لغة: 
وإرادته • الشيء  نحو  حاج  ،  التوجه  مكة  قصد  قولهم:  لأداء ومنه  مكة  إلى  توجه  أي:  ا، 

 . (1) مناسك الحج
أي:   [،٩النحل:  ]  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ُّ ومنه قوله تعالى:    استقامة الطريق،  •

على الله تبيين الطريق المستقيم بالحجج والبراهين، ومنه قولهم: طريق قاصد، أي: سهل 
 . (2)مستقيم

حديث: • ومنه:  والتوسط  تبلغوا"  العدل،  القصد  العرب: (3) "القصد  لسان  في  قال   ،
الإفراط" خلاف  الشيء:  في  والتقتير  ،والقصد  الإسراف  بين  ما  في   ،وهو  والقصد 

 . (4)"المعيشة: أن لا يسرف ولا يقتر 
تعالى • قوله  ومنه  ومنه   [ 42التوبة:  ]  َّ يخ يح  ُّ    : القرب،  قريب،  سهلٌ  أي: 

 .(5) لا تعب ولا بطء  ؛ نة السيرهيَّ  :أي ،يقال: بيننا وبين الماء ليلة قاصدةقولهم:  

 

منظورانظر:    (1)  " ابن  العرب،  الثالثة  )   ". لسان  الطبعة:  بيروت،  التاريخ،  مؤسسة  التراث،  إحياء  دار 
فارس،   ، 353:  3]قصد[    مادة:   هـ(. 141٩ اللغة"   ابن    هارون،   م عبدالسلا تحقيق:  "،  مقاييس 

 . ٩5:  5مادة: ]قصد[   هـ(1361دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة: الأولى )
 انظر: المراجع السابقة.  (2) 
البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل برقم )  (3)  :  8(  6463أخرجه 

٩8 
، ابن الأثير، "النهاية في غريب الأثر".  353:  3مادة: ]قصد[  ، "لسان العرب"،  ابن منظورانظر:    (4) 

 . 67: 4 هـ( 1421الطبعة: الأولى  ، دار ابن الجوزي، الرياض)
 . 353:  3مادة: ]قصد[ سان العرب"، ، "لابن منظور انظر:  (5) 
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النية   • العين، حيث عرف  الفراهيدي في كتابه  النية: وقد ذكر هذا المعنى الخليل بن أحمد 
اللغة (1) بالقصد  النية، مخففة، ، وقال في لسان العرب: "(2) ، وكذلك في تهذيب  وهي 

 .(3) "لد غير البلد الذي أنت فيه مقيمومعناها القصد لب
 ثانياً: تعريف المكلفين: 

 .(4) ؛ جمع مكلف، وهو البالغ العاقلون المكلف
على   ، وزاد بعضهم:ا: إذا تجشمهوتكلفه تكلف  ،  الأمر بما يشق عليك  التكليف لغة:و 

 . (5) وعلى خلاف عادة  ، مشقة
 .(6) واختاره الطوفي  الخطاب بأمر أو نهي،أنه  منها: له عدة تعاريف،  ا:  واصطلاحً 

القاضي  فيه  الباقلاني  وقال  بما  الأمر  هو  عنه  ،  كلفة:  الامتناع  في  عما  النهي  أو 
 . (8) "إلزام مقتضى خطاب الشرع". وعرفه بعضهم أنه:  (7) كلفة 

 . هو التعريف الأخير؛ لأنه شامل للأحكام الخمسة التكليفية ،وأقرب هذه التعاريف
  

 

أحمدانظر:    (1)  بن  السامرائي العين".  "  ،الخليل  إبراهيم  د  المخزومي،  مهدي  د  دار  )  المحقق:  الناشر: 
 . 3٩4: 8(، ومكتبة الهلال 

 . 382:  8انظر:  (2) 
 . 348: 15، مادة: ]قصد[ ، "لسان العرب" ابن منظور  (3) 
،  الناشر: دار البيارق عمان )،  سعيد فودة  ، ق: حسين علي اليدرييقتحانظر: ابن العربي، "المحصول".    (4) 

الناشر:  )،  المحقق: محمد تامر حجازي  ، "الغيث الهامع".العراقي ،  23ص   (ه ـ1420الطبعة: الأولى
 . 2٩:  1 ( هـ1425الطبعة: الأولى ، دار الكتب العلمية 

)"تاج    ،الزَّبيدي انظر:    (5)  الهداية العروس".  دار  المحققين،  من  مجموعة  ]كنف[    (تحقيق:    24مادة: 
:332 . 

الروضة".  (6)  مختصر  "شرح  الطوفي،  التركي،    انظر:  عبدالمحسن  بن  عبدالله  د.  الأولى  )تحقيق:  الطبعة 
 . 176:  1(، هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت 1410

 . 50:  2،   م(1٩٩4 /هـ 1414: الأولى دار الكتبي، الطبعةانظر: الزركشي، "البحر المحيط". ) (7) 
،  الناشر: مكتبة العبيكان )،  لمحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد ا  انظر: الفتوحي، "شرح الكوكب المنير".  (8) 

 . 483: 1،  ( ه 1418الطبعة: الطبعة الثانية 
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 : اصطلاحاً   تعريف مقاصد المكلفين
أو  ،أو تغارموا ،أو تعاطوا ، تعاقدوافهي المعاني التي لأجلها   : "بقوله عرفها ابن عاشور

 .(1) "أو تصالحوا  ،تقاضوا
ه  أنهويعيب  التعريف  ي رد المذكر    فيه  كرر  ذا  لم  بأنه  له  الاعتذار  ويمكن   ترادفات، 

  التعريف بمعناه الاصطلاحي، وإنما أراد التوضيح والبيان. 
  والمحرك لها.   المكلفين   الباعث على تصرفات  : بأنها  مقاصد المكلفينتعريف  يمكن  و   

 الغايات التي دفعت الإنسان للقيام بالتصرفات.   ل هي: أو نقو 
بالتصرفات والأفعال  :والمراد  الأقوال  من  بإرادته  الشخص  من  يصدر  ما   ، هي كل 

 .(2) ويرتب عليها الشارع أثر ا وحكم ا
 الفتوى مفهوم :المبحث الثاني

 أفتاه في الأمر: أبانه له.   الإبانة، ومنه قولهم:  أولاً: تعريف الفتوى لغة:
بهم،  : أي  ،والفَقيه  ي فتي

 
إذا عبرتها له، وأفتيته في  ، رؤيا رآها ويقال: أفتيت فلان   يَـبَيننِ  الم

 مسألته إذا أجبته عنها. 
وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل  ،من الفتى الفتيا أصلو 

 . (3)ا ، وأفتى المفتي إذا أحدث حكم  ا قويا  ويصير فتي    ،ببيانه فيشب
الفاء والتاء والحرف المعتل أصلان: أحدهما يدل على طراوة وجدة، قال ابن فارس: "
د الفتيان. والفتاء: الفتي: الطري من الإبل، والفتى من الناس: واح  والآخر على تبيين حكم

 . (4)"فتى بين الفتاء   : الشباب، يقال
  

 

الناشر: وزارة  )،  المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة   ".مقاصد الشريعة الإسلامية انظر: ابن عاشور، "  (1) 
 . 122:  2، ـ( ه1425، الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر 

 . 83: 4انظر: الزحيلي، "الفقه الإسلامي وأدلته"،  (2) 
 . 147: 15، "لسان العرب"، ابن منظور انظر:  (3) 
 . 474: 4مادة: ]فتى[  ابن فارس، "مقاييس اللغة"،  (4) 
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 ثانيًا تعريف الفتوى اصطلاحًا:
، ومن المعنى   في   هي متقاربة في تعريف الفتوى اصطلاح ا، و ين الأصولي  تعددت عبارات

تعريفهذه   عرفها  ،القرافي  التعاريف:  إلزام"   بأنها:  حيث  في  تعالى  الله  عن  أو   ،إخبار 
 . (1) "إباحة

 .(2) وقيل: الإخبار بحكم الله تعالى للمعرفة بدليله
 .(3)ين الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئيةيتب  إنها   :وقيل

شرعي، لمن سأل عنه في أمر   لعن دلي  بحكم الله تعالى باجتهاد وقيل هي: الإخبار  
 .(4) نزل

من   تسلم  لا  التعاريف  إلزام(  ؛الاعتراضاتوهذه  )بلا  قيد  على  تنص  لم  لأن   فهي 
 مهم للتفريق بين الفتوى والقضاء.  و الفتوى ليس فيها إلزام، وه

 .(5) لا على وجه الإلزام ، : أنها إخبار عن حكم شرعيوأقرب التعاريف
 ؛ ، وهذا القيد مأخوذ من التعريف اللغوي(6) "لمن سأل عنه"  ، وهو: ويمكن إضافة قيد 

 ثم  ته تم تخ تح  تج ُّ  قال الله تعالى:لأن الفتوى جواب لسؤال وارد،  
 . [176]النساء:      َّ جحجم

لا   لمن سأل عنه،  إخبار عن حكم شرعي،  أن الفتوى  وبهذا يكون التعريف المختار:
 . على وجه الإلزام

  
 

 . 53: 4انظر: القرافي، "الفروق". )دار عالم الكتب، بيروت(،  (1) 
المحقق: مصطفى بن محمد صلاح الدين بن    .انظر: ابن حمدان، "صفة الفتوى، والمفتي، والمستفتي"  (2) 

 . 4، صهـ(1436، الرياض: دار الصميعي، الطبعة الأولى  منسي القباني أبو جنة الحنبلي 
 . 3٩8:  1(، لبنان: بيروت لناشر: المكتبة العصرية ا )  انظر: د. حسين الملاح، "الفتوى". (3) 
 (4)  ( الإفتاء".  ومناهج  "الفتيا  الأشقر  محمد  د.  الأولى  انظر:  الطبعة  الإسلامية،  المنار  مكتبة  الكويت: 

 . 13، صهـ(13٩6
 . 32:  1 (، ه ـ1412الطبعة: الثالثة ، دار الفكر )  مواهب الجليل"."  ،الحطاب المالكيانظر:  (5) 
 . 13انظر: د. محمد الأشقر "الفتيا ومناهج الإفتاء"، ص (6) 
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 الأدلة الدالة على مراعاة مقاصد المكلفين: ثالثالمبحث ال

في الأحكام، فقد تكون على أثر مقاصد المكلفين    من الكتاب والسنة  تظافرت الأدلة
حكم   لها  ويكون  واحدة،  الفعل  مختلف اصورة  وذلك ا  هذه   ،  ومن  المكلف،  مقصد  حسب 

 الأدلة ما يأتي: 
 أولاً: الأدلة من الكتاب: 

الأول:  مح  مج لي لى  لم  لخ ُّ   تعالى:  قوله  الدليل 
 [. 231البقرة:  ] َّنى  نم نخ نح نجمي  مى   مم مخ

الآية:  من  الاستدلال  قاصد    وجه  الزوج  إذا كان  الرجعة  عن  نهى  عزوجل  الله  ا أن 
بالزوجة الإضرار  بالزوجة   ؛ بالرجعة  الإضرار  صور  من  طلقة   :لأن  زوجته  الرجل  يطلق  أن 

يتركها   ، واحدة راجعها  مدة،   ثم  عدتها  انتهاء  قارب  قاصد  فإذا  طلقها  ثم  مدة،  تركها  ثم  ا ، 
 للإضرار بها. ؛بذلك تطويل عدتها

فأباح المراجعة بالمعروف، ونهى عنها   ؛وجل راعى مقصد المكلف  فهنا نجد أن الله عز 
 .(1) ا الإضرارقاصد  الزوج  إذا كان  

 مح مج لي لى لم لخ ُّ  قوله تعالى:   :الدليل الثاني
 هى هم هج  نىني نم نخ نح نج مي مى مم  مخ
 [. 107التوبة:  ]  َّ ذٰ  يي يى يم يخ يجيح هي

الآية: المساجد   وجه الاستدلال من  بناء  قد يكون   أمر محمود،  وعمارتها   أن  ولكن 
إذا كان مقصد بنى المسجد، ف  ن  كذلك، وذلك بالنظر إلى مقصد مَ   امحمود    اهدم المسجد أمر  

 عهد رسول الله صلى صاحبه الإضرار، كما حصل في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون في 
لتحل به البركة، وعزم   ؛يه وسلم الصلاة فيهوطلبوا من الرسول صلى الله علالله عليه وسلم،  

ذلك وسلم على  عليه  الله  صلى  لأنه  ، النبي  المسجد؛  بهدم  الإلهي  الأمر  جاء  يكن   حتى  لم 
 . (2) والتفريق بينهم، والتآمر على أهل الإسلام  ،مقصدهم إلا الإضرار بالمؤمنين 

 

القرآن "  انظر: الطبري،   (1)  البيان في تأويل  أبو الفرج    ، 7:  5  ، هـ( 1405)دار الفكر، بيروت  ".  جامع 
،  الرزاق المهديالمحقق: عبد  ".  زاد المسير في علم التفسير ، "عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي

 . 202:1  ،( ه  1422الطبعة: الأولى ـ بيروت دار الكتاب العربي )
 . 672:  11 ، هـ( 1405)دار الفكر، بيروت ". جامع البيان في تأويل القرآن" انظر: الطبري،  (2) 
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 ئم ئخ ئح   ئج  يي يى  ين يم  ُّ   :قوله تعالى  الدليل الثالث:
 [. 12النساء:  ]  َّ تم   تخ تح تج بمبه بخ بح ئهبج

الوصية لغير حكم  و   على قسمة الإرث،  مقدمةالوصية    أن  وجه الاستدلال من الآية: 
يتغير هذا الحكم، فتكون محرمة إذا كان مقصد المكلف منها قد  ، و الجواز بلا خلافالوارث  

 الإضرار بالورثة.
إذا كان   ، المكلف على حكم الوصية؛ فتكون الوصية محرمةوبهذا يظهر تأثير مقصد  

 .(1) بها الإضرار  االمكلف قاصد  
وصية من لم يضار الورثة بها،   ، فإن الله سبحانه إنما قدم على الميراثقال ابن تيمية: "

له أخذه بدون ا كان ذلك حرام  فإذا وصى ضرار   الموصى  وحرم على  إبطاله،  للورثة  ا، وكان 
 .(2) "رضاهم

 غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم ُّ :  قوله تعالى  الدليل الرابع:
 [. 233البقرة: ] َّفح فج

الاستدلال:  إضرارا    وجه  ولدها؛  إرضاع  من  تمتنع  أن  الطفل  والدة  نهى  الله  أن 
 بها.  ابطليقها، وكذلك نهى الوالد أن ينزع الطفل من أمه؛ إضرار  

ا والد  مقصد  إلى  هنا  الشارع  فعل فنظر  أي  عن  سبحانه  الله  فنهى  ووالدته؛  لطفل 
الآية:  يكون  تفسير  في  مجاهد  قال  بالآخر،  الضرر  إلحاق  صاحبه  والدة   "لا  مقصد  تضار 

بولدها، لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه، ولا يضار الوالد بولده، فيمنع أمه أن ترضعه 
 .(3) "ليحزنها

  َّ حم  حج  جم  جح   ثم  ته  ُّ قوله تعالى:  الدليل الخامس: 

 [. 1٩النساء:  ] 

 

المصرية  تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )دار الكتب   ( انظر: القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن".1) 
 . 271:2  ،م( 1٩64 -هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية  –

 55:6 ، ه( 1408( ابن تيمية، "الفتاوى الكبرى". )الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 2) 
 . 4٩:5"،( انظر: الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن3) 
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ة الأزواج عن حبس الزوجات مع عدم أن الله نهى في الآية الكريم  وجه الاستدلال:
ولا "   قوله:قال ابن عباس: "  لتفتدي نفسها بالخلع.  ه من إمساكها؛قصدمالرغبة فيهن؛ وإنما  

 ، "لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن"، يعني، الرجل تكون له المرأة،  تعضلوهن"، يقول: لا تقهروهن
 . (1) "لتفتدي  ؛ ولها عليه مهر، فيضر بها  ،وهو كاره لصحبتها

 ا كاره  ، إذا كان  فنهى عن إمساك الزوجة  ، الشارع مقصد المكلفويظهر هنا مراعاة  
 . إياهمقصده من ذلك لتفتدي نفسها بمالها؛ فيسترد ما أمهرها   ، وإنما اله

السادس: تعالى:  الدليل   تى تن تم تز تر بي بى بن  ُّ  قال 
  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي
 [. 106النحل:  ]  َّ  لم كي كى كم كل كا قي قى

 الكفر كلمة  أن ينطق ب  من القتل  أجازت الشريعة للإنسان الخائف   وجه الاستدلال:
ا من القتل، وذلك رخصة من ا يقولها بلسانه فرار  شريطة أن يكون غير قاصد لها بقلبه، وإنم

وتخفيف   الشرع،  ورفق  رخص  العباد،  على  الله  من  إرادة ا  ا  عدم  على  قرينة  الإكراه  لأن  بهم؛ 
 الكفر.

أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه قال القرطبي: "
ولا يحكم عليه   ، وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته  ،القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر 

 .(2) " بحكم الكفر
بلسانه،  ف الكفر  قال كلمة  من  بكفر  الشريعة  تحكم  لم  بالإيمان، هنا  مطمئن  وقلبه 

، ولم القتل  منا  فهو لم ينطق بها إلا خوف    ؛ كلفوالسبب في ذلك أنها نظرت إلى مقصد الم
 ا كلمة الكفر. قاصد    يكن

 عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج ُّ   قال تعالى:   الدليل السابع:
  َّ كم كل كحكخ كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج

 [. 16الأنفال:  ]

 

 . 111:8، (  الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"1) 
 . 182:10  ،" الجامع لأحكام القرآن" القرطبي،  (2) 
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أن الله حرَّم على المؤمنين التولي يوم الزحف؛ بل إن التولي من كبار   وجه الاستدلال:
ال التولي أحد أمرين:  أو  الذنوب، إلا إذا كان قاصدا  من  تحيز إلى فئة من التحرف لقتال، 

فإن الله أباح له   يعود إلى القتال، ثم  ليستعين بهم    ؛ إلى جماعة من المسلمين  ، فينظمالمؤمنين
إلا   لحقه الوعيد  ا تلك الحالتين، فقد ولم يكن قاصد    ،امنهزم    من ولى ظهرهوعلى هذا فذلك،  

 . (1) أن يعفو الله عنه
بالنظر إلى   ا يكون مباح  قد  ولي أنه محرم؛ و الأصل في التجعل  الشارع    وبهذا نعلم أن

ل أو التحيز إلى فئة من المؤمنين، مقصد المكلف من التولي، فإن كان مقصده التحرف لقتا
 جاز له ذلك. 
 : الأدلة من السنة النبوية ثانيًا:  

عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى   عن   الدليل الأول:
نوى، فمن كانت هجرته ما  »إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ  الله عليه وسلم يقول: »

 .(2) «إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه
بنية وجه الاستدلال:   العبرة  بيِن في هذا الحديث أن  النبي صلى الله عليه وسلم  أن 

وهي الهجرة، العامل، وأن النية مؤثرة في الحكم الشرعي، وبيان ذلك أن صورة العمل واحدة  
وقع الاختلاف  العامل،    وإنما  نية  والثاني  في  الصالحة،  نيته  رفعته  الهجرة فالأول  أجر   ؛خسر 

 . (3) بنيته الفاسدة
الثاني: عمر  عن  الدليل  الله عنهما  ابن  عليه   رضي  الله  صلى  الله  قال رسول  يقول: 

وشاربها، لعينها،  الخمر  لعنت  وجوه:  عشرة  على  الخمر  »لعنت  وبائعها،   وسلم:  وساقيها، 
   .(4) ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها« 

 

 . 74:  11 ، هـ( 1405)دار الفكر، بيروت ". جامع البيان في تأويل القرآن" انظر: الطبري،  (1) 
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه  أخرجه البخاري في صحيحه باب: بدء الوحي،  (  2) 

 . 6: 1( 1برقم )  وسلم؟
دار ابن الجوزي  )تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، القيم، "إعلام الموقعين".  انظر: ابن    (3) 

 . ٩1: 3  هـ(. 1423للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى 
أبواب الأشربة،  (  4)  ابن ماجه في سننه،  أوجهأخرجه    4(  3380برقم )  باب لعنت الخمر على عشرة 

، وقال المحقق شعيب الأرنؤوط في تعليقه على  365:  5الألباني في إرواء الغليل  ، صححه  468:
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صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها، ومعلوم أن النبي " وجه الاستدلال: 
عنب   يعصر  إنما  عصير    ؛اأنه  قصد فيصير  لما  ولكن  يخمر،  لا  وقد  يخمر،  قد  ذلك  بعد  ثم  ا، 

 . (1) "استحق اللعنة  ،ابالاعتصار تصييره خمر  
، عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه  عن جابر بن عبد الله   :الثالث  الدليل

 .(2) وأنتم حرم ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم«  ،أنه قال: »صيد البر لكم حلال
 لا   أن القصد أثر في الحكم الشرعي، وذلك أن الأكل من الصيد  وجه الاستدلال:

 . (3) المحرم  قد صاده لأجل  الحلال  كان إذا  إلا حرم  للم    يحرم 
صلى الله عليه وسلم   اللهعن أبي حميد الساعدي قال: »استعمل نبي    :عالرابالدليل  

وهذا أهدي   ، هذا لكم  : قال  ،فلما قدم  ، على الصدقة  ،ابن اللتبية  :يقال له   ، من الأزد  رجلا  
ثم   ،فحمد الله وأثنى عليه  ،فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر  : إلى أن قال  ،إليَّ 

  ،هذا لكم  :فيأتي فيقول  ،قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله
والله    ، احتى تأتي هديته إن كان صادق    ، جلس في بيت أبيه وأمه  هلاِ   ، لي  ت وهذا هدية أهدي

لقي ا منكم  فلا أعرفن أحد    ، ا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامةلا يأخذ أحد منكم شيئ  
 ،ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه  ، أو شاة تيعر  ،أو بقرة لها خوار  ، ا له رغاءيحمل بعير    ،الله

 .(4) اللهم هل بلغت«   :يقول
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى العطية بظاهر الأمر، وإنما   وجه الاستدلال:

ليحابهم    ؛ ، فأرباب الأموال إنما أعطوا الساعي على الصدقةمن الهدايا  راعى مقاصدهم ونياتهم 
لم   ،تلك الولاية ه فإنه لو نزع عن ؛ بدلالة الحال ؛ أو ليخفف عنهم، واستدل على ذلك المقصد 

 .(5) تحصل له تلك العطايا
 

 في التعليق على "مسند  ينحديث صحيح بطرقه وشواهده كما هو مب: "468:  4  سنن ابن ماجه 
أبو داود )  وهذا إسناد حسن.   ، 4787أحمد" )   ( من طريق وكيع، بهذا الإسناد. 3674وأخرجه 

 ". ( وغيره، وسنده حسن28٩7عند أحمد )ويشهد له حديث ابن عباس 
 . 56: 6  ،ابن تيمية، "الفتاوى الكبرى"  (1) 
،  246:  3(  1851برقم )  باب لحم الصيد للمحرم أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك، باب:  (  2) 

 .  160:   2" انظر: ضعيف أبي داود إسناده ضعيف؛ لانقطاعه" قال الألباني: 
 . 88:  3 ، ابن القيم، "إعلام الموقعين"انظر:  (3) 
 . 28:  ٩( 6٩7٩برقم )  احتيال العامل ليهدى له أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيل، باب:( 4) 
 . 158: 6  ،ابن تيمية، "الفتاوى الكبرى"  (5) 
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 المكلفين مراتب مقاصد :رابعالمبحث ال

القصد إلى خمسة مراتب، وهي: الهاجس، الخاطر،  السبكي مراتب  الدين  قسَّم تقي 
 . (1) حديث النفس، الهم، العزم

الهاجس:   الأولى:  النفسالمرتبة  في  ي لقى  ما  على   ،ابتداء    هو  للمكلف  قدرة  ولا 
 أو دفعه عنه ابتداء .  ،استجلابه

 .(2) وحكمه: لا يؤاخذ به إجماعا ؛ لعدم قدرة المكلف عليه
 المرتبة الثانية: الخاطر: وهو ما جال في النفس، ويسترسل معه الإنسان. 

يكون  وهو  الخاطر  ثم  التفكير،  مبتدأ  الهاجس  أن  الهاجس:  وبين  بينه  والفرق 
 بالاسترسال مع الهاجس. 

 . (3) من التردد بين الفعل والتركوهو ما يقع في النفس  المرتبة الثالثة: حديث النفس:  
هريرة رضي الله   عدم المؤاخذة، ودليل ذلك ما رواه أبو   وحكم المرتبتين الثانية والثالثة: 

النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم عنه، عن  
]البقرة:   َّمح مج له  لم لخ  لح   لج كم  ُّ :  ، وقوله تعالى(4) تعمل أو تتكلم«

 .(5) أن ما لا طاقة لهم به، فهو غير مؤاخذ به، ولا مكلف به  الآية  [ فبينت286

 عليه.من غير استقرار  ابعة: الهم: وهو ترجيح قصد الفعل،المرتبة الر 
 

المحقق: محمد عالم   ". قضاء الأرب في أسئلة حلب  "  ،تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي انظر:    (1) 
الأفغاني المجيد  المكرمة  الناشر:  )  عبد  مكة  التجارية  الباز  -المكتبة  أحمد  النشر:  ،  مصطفى  سنة 

 . 158ص(، هـ 1413
الدين الزركشيانظر:    (2)  الفقهية"  ، بدر  القواعد  الطبعة:  ،  الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية )  ". المنثور في 

 . 33:2 (، ه 1405الثانية، 
 انظر: المرجع السابق.  (3) 
الطلاق،    (4)  صحيحه، كتاب  في  البخاري  والكره أخرجه  في الإغلاق  الطلاق  )  باب    7(  526٩برقم 

:46 . 
والحكم".    (5)  العلوم  "جامع  رجب،  ابن  الأرنؤوطانظر:  شعيب  باجس   -المحقق:  بيروت:  )،  إبراهيم 

الدين الزركشي،  324ص  ( ه ـ1422السابعة،  الطبعة:  ،  مؤسسة الرسالة  المنثور في القواعد  ، "بدر 
 . 33: 2 "، الفقهية 
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 ا يأتي: م على ذلك  ويدل   عدم المؤاخذة به،  وحكمه: 
  َّمم  مخ مح  مج لي لى  لم  لخ ُّ قوله تعالى:    :دليل الأول ال

 . [122]آل عمران: 
لم   ،من ترك القتال   على ما أهمَّت به  مؤاخذة   الطائفتان  لو كانت أنه    الاستدلال: وجه  

 .(1) ، ودلَّ على أن الهم دون العزم يكن الله وليهما
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال الله عز   الدليل الثاني: 

عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم  وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن  
 .(2) ا"فاكتبوها عشر    ،فاكتبوها حسنة، فإن عملها  ،يعملها

 .(3) عقد القلب على الشيء تريد أن تفعلهلغة:    وهو   المرتبة الخامسة: العزم،
القلب على  والمراد به:     ابن   .، والتصميم عليهفعل الشيءالقصد المؤكد، وعقد  قال 

إرادة فيها  ، وعرفه بعضهم بأنه: (4) والتصميم على فعله ،حجر: إن العزم هو: الميل إلى الشيء
 . (5)تصميم

 :(6) إلى قسمين   ويمكن تقسيمه   
القسم الأول: ما كان من أعمال القلوب، مستقلا  في نفسه: كالشك في الوحدانية،  

 أو اعتقاد تكذيب الرسالة، أو الحسد.
 .(7)إذا لم يدافعه وسكن إليه ،بالإجماع  يحاسب عليه الإنسان فهذا  

 

التنزيلالخازن "   انظر:   (1)  التأويل في معاني  الناشر: دار الكتب  )،  تصحيح: محمد علي شاهين".  لباب 
القواعد  المنثور في  ، "بدر الدين الزركشي،  2٩2:1(،  ه ـ  1415الطبعة: الأولى،  ،  بيروت  –العلمية  
 . 35: 2 "، الفقهية 

  باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان،    (2) 
 . 116:1( 203برقم )

  ، بيروت  ،النشر: مؤسسة الرسالة )  تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان انظر: ابن فارس، "مجمل اللغة".    (3) 
 . 666:  1(، ه ـ 1406الطبعة الثانية 

 . 327: 11  (،دار المعرفة، بيروت)تحقيق: محب الدين الخطيب،  ". فتح الباري "  ابن حجر، (4) 
 . ٩انظر: الأمنية في إدراك النية، القرافي ص (5) 
 . 325، صابن رجب، "جامع العلوم والحكم" انظر:  (6) 
 . 36:   2الفقهية، بدر الدين الزركشي  المنثور في القواعد    ، 327:  11  "، فتح الباري "   ، ابن حجر انظر:    ( 7) 
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" السيوطي:  القلوبقال  بأعمال  المؤاخذة  على  بالإجماع  أيضا  كالحسد   ؛واحتجوا 
]الحج:  َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ :  ونحوه، وبقوله تعالى

ضرورتها العزم [ على تفسير الإلحاد بالمعصية، ثم قال: إن التوبة واجبة على الفور، ومن  25
قبل أن يتوب منها، فذلك مضاد للتوبة، فيؤاخذ به   على عدم العود، فمتى عزم على العود

 . (1) "بلا إشكال

الجوارح؛ كالزن،  أعمال  من  هو  وإنما  القلوب،  أعمال  من  يكن  لم  ما  الثاني:  القسم 
 والسرقة، وشرب الخمر. 

 البحث. وهذا محل  
والفرق بين العزم والهم: أن الهم قصد لا يكون معه استقرار ولا إصرار، وأما العزم فهو 

 مع الاستقرار.تصميم على الفعل  
لعموم حديث النبي صلى إلى عدم المؤاخذة به،    من أهل العلم   ذهبت طائفة   حكمه: 

أو  تعمل  لم  ما  أنفسها،  به  حدثت  ما  أمتي  عن  تجاوز  الله  »إن  قال:  وسلم  عليه  الله 
 . (3) حديث النفس والعزم داخل في،  (2)تتكلم«

به  إلى  الجمهوروذهب   "  ،(4)المؤاخذة  رجب:  ابن  من قال  القول كثير  هذا  ورجح 
 . (5) "وغيرهم  ، أصحابناوالمتكلمين من  ،  والمحدثين  ،الفقهاء

 واستدلوا بما يأتي: 
الأول: تعالى  الدليل   ّٰ ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ  ُّ :  قوله 

  بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم  ئز ئر

 . [135:  آل عمران ] َّ تى  تن تم  تز تر
 

 . 34الأشباه والنظائر، السيوطي ص  (1) 
الطلاق،    (2)  صحيحه، كتاب  في  البخاري  والكرهأخرجه  الإغلاق  في  الطلاق  برقم    46:  7  باب 

(526٩ .) 
 . 33: 2 "، المنثور في القواعد الفقهية "  ،بدر الدين الزركشيانظر:  (3) 
النسفي انظر  (4)  التأويل مدارك  "   ، :  وحقائق  بديوي ".  التنزيل  علي  يوسف  الكلم  )  ،تحقيق  دار  الناشر: 

 .  232: 1(، هـ 141٩الطيب، بيروت الطبعة: الأولى، 
 . 325، صابن رجب، "جامع العلوم والحكم" انظر:  (5) 
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دليل على أن الإنسان مؤاخذ على   ، (ولم يصروا)   : أن في قوله تعالى  وجه الاستدلال: 
في قوله تعالى: )ولم يصروا( حجة ا على الفعل، قال القرطبي: " ا مصر  إذا كان عازم    ،ما أبطن
ودلالة قاطعة لما قال سيف السنة، ولسان الأمة القاضي أبو بكر بن الطيب: أن   ،واضحة

  .(1) "الإنسان يؤاخذ بما وطن عليه بضمير، وعزم عليه بقلبه من المعصية
  َّ ني  نى نم نخ  نحنج   مي  مى مم  مخ ُّ :  تعالى  قوله  الدليل الثاني:

 . [225]البقرة:  

الاستدلال: "  وجه  تفسيره:  في  البيضاوي  بعقوبةقال  الله  يؤاخذكم  لا  ولا    ،والمعنى 
وواطأت فيها  ،كفارة بما لا قصد معه، ولكن يؤاخذكم بهما أو بأحدهما بما قصدتم من الأيمان 

  .(2)"قلوبكم ألسنتكم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا عن أبي بكرة رضي الله عنه  الدليل الثالث:

فكلاهما من أهل النار« قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال:  ،تواجه المسلمان بسيفيهما
 .(3) »إنه أراد قتل صاحبه« 

فإنه مؤاخذ   ؛دلَّ الحديث أن من نوى المعصية، وأصر على فعلها   وجه الاستدلال:
وإصراره. عزمه  على  مؤاخذ  الحديث  في  فالمقتول  يفعلها،  لم  "  ولو  النووي:  دلالة قال  فيه 

النية يكون آثم    ،أن من نوى المعصية  ، للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور  ،ا وأصر على 
 .(4) " ن لم يفعلهاإو 

 

 . 215: 4، " الجامع لأحكام القرآن" القرطبي،  (1) 
التأويل "  البيضاوي،  (2)  وأسرار  التنزيل  المرعشلي ".  أنوار  الرحمن  عبد  محمد  إحياء  )  المحقق:  دار  الناشر: 

 . 140:1(  هـ1418الطبعة: الأولى  بيروت –التراث العربي 
الفتن،    (3)  صحيحه، كتاب  في  البخاري  بسيفيهما أخرجه  المسلمان  التقى  إذا  )  باب    ٩(  7083برقم 

:52 . 
 (4)  ( مسلم".  "شرح  التراث  النووي،  إحياء  دار  بيروتالناشر:  الثانية،    العربي    18ه(،  13٩2لطبعة: 

:12 . 
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 معرفة مقاصد المكلفينطرق : المبحث الخامس

بأحوالهم، حتى لا يدلسوا عليه   ا بمقاصد المكلفين، عالما  يكون فطن  من شروط المفتي أن  
ويخادعوه، ويجعلون من قوله حجة لهم في الوصول إلى مطلوبهم الفاسد، ومقاصدهم السيئة.  

، وقال (1) " ا، ولا يحسن ظنه بكل أحد ا فطن  وبالجملة فليكن حذر  : "عن المفتي  قال ابن القيم
ولا ينبغي له أن يحسن الظن   ،بمكر الناس وخداعهم  أن يكون بصيرا  ينبغي له  في الإقناع: "

 .(2) "ا لما يصورونه في سؤالاتهما فطن  بل يكون حذر    ؛بهم
أهمية   في  تيمية  ابن  النياتويقول  إلى  "أنِ الالتفات  ظاهره :  الرجل  من  نقبل  إنما   

على   ،وعلانيته الحكم  رتبنا  ذلك  أظهر  إذا  فأما  لظاهره،  مخالف  باطنه  أن  لنا  يظهر  لم  إذا 
 .(3) لا بمجرد باطن"  ، ا بالظاهر الدال على الباطنفكنا حاكمين أيض    ،ذلك

فينجرف  المكلفين،  مقاصد  معرفة  تقصي  في  يبالغ  ألا  المفتي  على  ينبغي  ذلك  ومع 
ا موثوقة للوصول إلى مقاصد يسلك طرق    لكن و   ،والتخرص  ،لتخمين فيفتي با  ،لتوهمخلف ا

  المكلفين إن احتاج إلى ذلك.
يكقد  و  في  لا  الظاهر  بدلالة  المفتي  معرفة   إثباتتفي  إلى  يحتاج  بل  الشرعي،  الحكم 

  ،والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم  ، فإذا اجتمع القصد قال ابن القيم: "  قصد المكلف، 
 .(4) "هذه قاعدة الشريعة

والأصل أن يفتي المفتي بما هو ظاهر له، كما أن فتواه لا تبيح للمستفتي ما حرم عليه 
عليه   الله  صلى  قال  فقد  المفتي،  على  دلَّس  ولكنه  حرام،  هو  الفعل  هذا  أن  يعلم  إن كان 

ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه "إنكم تختصمون إلي،   :وسلم
 .(5) ا، بقوله: فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها" شيئ  

 

 . 171:  4ابن القيم، "إعلام الموقعين"، انظر:  (1) 
الحجاوي  (2)  "الإقناع".  موسى  السبكي،  موسى  محمد  اللطيف  عبد  )المحقق:  المعرفة،    : بيروت  ، دار 

 . 371:4 (، لبنان
 . 1٩1: 6  ،ابن تيمية، "الفتاوى الكبرى"  (3) 
 . 171:  4ابن القيم، "إعلام الموقعين"، انظر:  (4) 
  3(  2680برقم )  باب من أقام البينة بعد اليمينأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات،    (5) 

:180 . 
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 طرق معرفة مقاصد المكلفين:ومن 
 : صريح المكلفت -1

بالاعتراف عما فعله، أو عما   نيته  ، ويكشف عنقصدهبم   وذلك بأن يصرح المكلف
"فإنما  قال ابن قدامة وهو يتحدث عن بيع شيء لمن يعلم أنه يريده للمعصية:يريد أن يفعله، 

يحرم البيع ويبطل، إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل 
 . (1) على ذلك"

 غلبة الظن:  -2
 فيفتي   ،المؤثرة في الفتوى  تي مقصدا  من المقاصدوذلك بأن يغلب على الظن لدى المف 

على من   بناء  الشارع كثيرا   عليها  رتب  التي  المعتبرة  الأمور  من  الظن  وغلبة  الظن،  غلبة 
بصحة  الحكم  وكذلك  صدقهم،  ظن  غلبة  على  مبنية  الشهود  بشهادة  فالحكم  الأحكام، 
اتباع  الصحابة  بإجماع  ثبت  "وقد  الغزالي:  قال  المتلفات،  وتقييم  النفقات،  وتقدير  الرواية، 

الغالب" و (2) الظن  ال،  أيض  قال  فممنوع  بالظن،  العمل  عدم  الأصل  قولهم:  "أما  في طوفي:  ا 
وخبر   ،الشرعيات، لأن مبنى الشرع على غلبة الظن، ولهذا كانت أكثر أدلته ظنية، كالعموم

بالظن  ،الواحد  العمل  عدم  الأصل  فلو كان  واقع    ،والقياس،  أكثره  خلاف لكان  على  ا 
الأصل وذلك خلاف  الفنون  ؛الأصل،  في  الأصل  جميعها  إذ  وفق   ، جريان  على  أكثرها  أو 

 .(3) ل"الأص
 العمل بالقرائن:  -3

، فينبغي على المفتي أن لا (4) ويقصد بالقرائن: ما أشار إلى المطلوب بطريق غير مباشر
ابن عن  يغفل   يريد أن يدلس عليه، يقول  أو  القرائن، وذلك إذا شعر بأن المستفتي مراوغ، 

 

دار عالم  )   و، عبد الفتاح محمد الحلد.عبد اللََّّ بن عبد المحسن التركي،  د.  المحقق:  ابن قدامة، "المغني".    (1) 
 . 168: 4،  (ه ـ 1417الطبعة: الثالثة،   والنشر والتوزيع، الرياضالكتب للطباعة 

لطبعة:  ا  بغداد  –الناشر: مطبعة الإرشاد  )  ،المحقق: د. حمد الكبيسي  انظر: الغزالي "شفاء الغليل".  (2) 
 . 202(، صهـ13٩0الأولى، 

 . 321:  3 ، الطوفي، "شرح مختصر الروضة"انظر:  (3) 
"التعريفات".  الجرجاني انظر:    (4)  الأبياري،  ،  إبراهيم  بيروت  ) تحقيق:  العربي،  الكتاب    ، هـ(1423دار 

 . 174ص
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وما   ، والقطع بمراد المتكلم بحسب الكلام في نفسه  ، وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقينالقيم: "
 .(1) "وغير ذلك ،وحال المتكلم به ،واللفظية  ،يقترن به من القرائن الحالية

إ القرائن  القيم  ابن  بالقرائن فقسًّم  ويقٌصد  حالية،  وقرائن  لفظية،  قرائن  قسمين:  لى 
وحال  مجتمعه،  في  المنتشرة  والعادات  الواقع،  طبيعة  من  بالمكلف  يحيط  ما  هي كل  الحالية: 

 وهيئته عند الاستفتاء.    ،المتكلم
ابن والقرائن معتبرة   انعدام ما هو أقوى منها من الأدلة، قال  في الشرع، وذلك عند 

" القرائنفالالقيم:  يلغ  لم  في   ، والأمارات  ،شارع  الشرع  استقرأ  من  بل  الأحوال،  ودلالات 
 . (2) "ا عليها الأحكاما لها بالاعتبار، مرتب  وجده شاهد   ،مصادره وموارده

المعتبرة القرائن  الحال،  : ومن  ذلك:   دلالة  الأموال  ومن  أرباب  على لل  ،هدايا  ساعي 
حتى   ، جلس في بيت أبيه وأمه  هلاَّ : "اللتبية  قال لابنالصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم  

فكان "، يقول ابن تيمية عن هذا الحديث في اعتبار دلالة الحال: "تأتي هديته إن كان صادقا  
 . (3) "ودلالات الحال في العقود ،في اعتبار المقاصد   هذا أصلا  

حرب، أو لقطاع طريق، قال منصور البهوتي: "ولا بيع سلاح ونحوه في فتنة، أو لأهل  
 . (4)إذا علم البائع ذلك من مشتريه، ولو بقرائن"

ومن القرائن المعتبرة: حال المكلف، وذلك مثل المريض مرض الموت، ويعمد إلى طلاق 
أنه ورِث تماضر بنت الأصبغ    وقد روي عن عثمان بن عفان   امرأته؛ ليحرمها من الميراث.

ما " بتِ في طلاقها في مرضه الذي مات فيه، وقال:  الكلبية من عبدالرحمن بن عوف حين  
 .(5) "اتهمته، ولكن أردت السنة
أن يقوم المكلف بعمل ليس له فيه منفعة ولا مضرة، ولكن يلزم   :ومن القرائن كذلك

لبئر  افي ملكه، وهذا    -عن حاجته  ازائد  -منه حصول الضرر للغير. مثاله: من أراد حفر بئر  
 

 . 88:3ابن القيم، "إعلام الموقعين"، انظر:  (1) 
 . 12( صالناشر: مكتبة دار البيان)  انظر: ابن القيم، "الطرق الحكمية". (2) 
 . 158: 6  ،ابن تيمية، "الفتاوى الكبرى" ( 3) 
"البهوتي   (  4)  القناع ،  هلال".  كشاف  مصطفى  مصيلحي  هلال  عليه:  وعلِق  مكتبة  )  ، راجعه  الناشر: 

 . 181: 3 (، النصر الحديثة بالرياض 
 . 62:  7( 121٩3برقم )  المصنففي الصنعاني  أخرجه ( 5) 
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جاره   بجدار  الجداريضر  من  الإضرار،مثلا    لقربه  قصد  لوجود  الحفر،  من  فيمنع  في   قال  ، 
مندوحة عنه  وجد  إن  "وأما  التحفة:  شرح  من   ، البهجة  يمكن  فلا  حفره؛  بترك  يتضرر  ولم 

 . (1) لتمحض قصد إضراره بجاره"  ؛حفره
ما مصلحة  تحصيل  في  له  إذا كان  المكلف  أن  الشاطبي  يذكر  هذا  طريقتان   ،وفي 

وليس فيها ضرر للغير، فعمد إلى   ، طريقة تحصل بها المنفعة  خرىه ضرر للغير، والأهما فياحد إ
أنه إما أن يكون علمنا أنه تمحض قصد إضرار الغير، حيث يقول "  ، الطريقة التي بها الضرر

إذا رفع ذلك العمل، وانتقل إلى وجه آخر في استجلاب تلك المصلحة أو درء تلك المفسدة؛ 
أولا، فإن كان كذلك؛ فلا إشكال في منعه منه؛ لأنه لم يقصد ذلك الوجه حصل له ما أراد  

إذا لم يقصد غير   ،إلا لأجل الإضرار؛ فلينقل عنه ولا ضرر عليه؛ كما يمنع من ذلك الفعل
 . (2)"الإضرار

ما ذكره شيخ الإسلام في الزواج الذي يراد به التحليل،    :ومن القرائن الحالية كذلك
ساقط الدين والخلق، وبمهر قليل ثم لا   رجلا    ،ي التي يتنافس فيها الأكفاءكأن تزوج فتاة الح

وربما   ،ثم عجل لها بالطلاق أو بالخلع "  تلبث عنده إلا مدة قليلة فيطلقها، قال ابن تيمية:
إليه والإحسان  قلبه  استعطاف  ذلك  إلى  قطع    ،انضم  في علم  شك  ومن  التحليل،  وجود  ا 

 .(3) " فهو مصاب في عقله  ،ذلك
القرائن   في ومن  رجلا    لو  :العقود  الحالية  ثوبا    ،األف    أقرض  درهم  وباعه  يساوي  ا  

الثوب، وإلا فكان ع    ، بخمسمائة الزيادة في ثمن  إنما أقرضت لأجل تلك  لم أن تلك الألف 
لو لم الثوب يترك في بيت صاحبه ثم ينظر المقترض أكان يقرض تلك الألف أم لا، وكذلك  

إنما زاد في العوض فهذه دلالات على أنه    ؟ثوبه بخمسمائة أم لايشتري    هل   يكن هناك قرضٌ 
ا بألف قد اقترض ألف    صار كأنهف   ،في بدل القرض  ذلك العوض داخلا    فكان  ، لأجل القرض

 . (4) حقيقة العقد ومقصوده  ههذ  ،وخمسمائة إلا قيمة الثوب
  

 

 (1) 2  :336 . 
 . 56: 3 ،الشاطبي، "الموافقات" ( 2) 
 . 1٩1: 6  ،ابن تيمية، "الفتاوى الكبرى" ( 3) 
 . 167 :6 ، تيمية، "الفتاوى الكبرى"ابن انظر:  (4) 
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 أثر مقاصد المكلفين في الفتوى: سادسالمبحث ال

تتبدل من حيث هي، وإنما   لا لا تتغير و   ،الأحكام الشرعية المجردة أنها ثابتةالأصل في  
يتغير بها  هو   الذي  تحيط  التي  التوابع  من  الأحكام  هذه  يعتري  ومقاصد   :مثل  ،ما  أحوال 

   .المكلفين
 ا إلى قسمين: لهنِ ولهذا قسَّم الشاطبي اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة لمحا

الاقتضاء   الأول:  حكم القسم  مثل:  العوارض،  من  به  يتعلق  ما  طروء  قبل  الأصلي 
مجرد   هو  حيث  من  مجرد  الصيد  الأصل  حيث  من  النكاح  وحكم  به،  يتعلق  عما  عن ا  ا 

 العوارض، وحكم البيع والإجارة من حيث الأصل. 
حكم  مثل:  اعتبارات،  بعدة  المحل  على  الواقع  وهو  التبعي:  الاقتضاء  الثاني:  القسم 

 .(1) ن يصيد لهوا ، وحكم النكاح بالنسبة لمن يخشى على نفسه العنتالصيد بالنسبة لم
فأحكام هذا القسم تختلف باختلاف ما يتعلق بها من العوارض والأحوال، وكذلك ما 

والنيات المقاصد  من  بها  " يتعلق  القيم:  ابن  قال  أن ،  هدمها  يجوز  لا  التي  الشريعة  وقاعدة 
كما هي معتبرة في التقربات والعبادات؛   ،التصرفات والعباراتالمقاصد والاعتقادات معتبرة في 

حلالا   الشيء  يجعل  والاعتقاد  والنية  حرام    فالقصد  وصحيح  أو  فاسد  ا،  أو  أو ا  وطاعة  ا، 
 .(2) " معصية

هناك و  أن  حنبل  بن  أحمد  الإمام  بها،   ذكر  يتحلى  أن  للمفتي  ينبغي  خصال  خمس 
الفتوى،   القيم دعائم  ابن  فيه  "   وهي:وسماها  ينبغي للرجل أن ينصب نفسه، حتى يكون  لا 

 : خمس خصال
 أولها: أن يكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن له نور، ولا على كلامه نور. 

 وسكينة.   ،ووقار  ، الثانية: أن يكون له حلم
 الثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه، وعلى معرفته.
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، فإنه إن لم يكن له كفاية احتاج إلى الناس، وإلى الرابعة: الكفاية، وإلا مضغه الناس
 الأخذ مما في أيديهم. 

 .(1) " الخامسة: معرفة الناس
ومما  الناس،  معرفة  الخامسة:  الخصلة  هي  الخمس،  الدعائم  هذه  في  القصيد  وبيت 

وكذبهم   ومقاصدهم،  نياتهم  معرفة  الناس،  معرفة  في  وإخفاء و يدخل  المفتين،  على  تلبيسهم 
الح هذا  نياتهم  في  القيم  ابن  قال  ما  أحسن  وما  التدليس،  ولباس  الزور،  ظواهر  وراء  قيقية، 
ا فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيه  ،  الخامسة معرفة الناسالشأن: "

والنهيفقيه    ،فيه الأمر  في  مما   ،ا  أكثر  يفسد  ما  وإلا كان  الآخر،  على  أحدهما  يطبق  ثم 
فقيه   يكن  لم  إذا  فإنه  الأمريصلح،  في  المظلوم   ، ا  بصورة  الظالم  له  تصور  بالناس  معرفة  له 

المكر عليه  وراج  وعكسه،  المبطل  بصورة  والمحق  له   ،والخداع  ،وعكسه،  وتصور  والاحتيال، 
تحتها   ، الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور  الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة 

وعرفياتهم لا يميز هذا من   ،وعوائدهم  ،والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم  ،والكذب  ،الإثم 
  ،وعوائدهم  ،واحتيالهم  ،وخداعهم  ، ا في معرفة مكر الناسهذا، بل ينبغي له أن يكون فقيه  

الزمان   ؛وعرفياتهم بتغير  تتغير  الفتوى  والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين   ، والمكان   ،فإن 
 .(2)ق"كما تقدم بيانه، وبالله التوفي  ،الله

والمفتي واحد، ومع   ، واحدةقد تكون  المسألة  صورة  ر المقاصد على الفتوى أن  ثاآ من  و 
آخر شخص  إلى  شخص  من  الفتوى  تختلف  راجع    ، ذلك  الاختلاف  مقصد   إلىوهذا 

 المكلف.
هل للقاتل   ،عباس رضي الله عنهما عند جاءه رجل يستفتيهومثال ذلك ما فعله ابن  

 سبب تغير فتواه،وعندما س ئل عن   ،توبة؟ فأجابه: بأن لا توبة له، وكان يفتي بأن للقاتل توبة
 .(3) وقال لا توبة له   ، الباب عليهابن عباس  وكأنه يريد فتوى ليقتل، فأغلق    ،اقال: رأيته مغضب  

قتل كل واحد منها رجلا  معصوم الدم، بآلة تقتل  ،قلان ومثال آخر: رجلان بالغان عا
ا، وعند سؤال المفتي أفتى بوجوب القصاص في الأول، وبوجوب الدية في الثاني، فالصورة غالب  
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واحدة  المسألة  إلى    ،في  راجع  الاختلاف  وذلك  مختلفة،  والفتوى  فيها  الحكم  قصد مولكن 
 غير قاصد للقتل.   ،الذي وجب في حقه الدية  :، والثانيا عدوان  فالأول: متعمد    ؛المكلف

المكلفينوبهذا يظهر أن   والعادات  مقاصد  العبادات  التصرفات من  ، معتبرة في جميع 
والور   والثواب،  الأجر  عليها  به والعق  وزرتب  تعلقت  القصد،  به  تعلق  ما  متى  فالعمل  اب، 

أو  المكلفين؛ كالنائم  يتصور إلا من غير  ف رض عمل بلا مقصد لم  التكليفية، ولو  الأحكام 
 المجنون.

ومع اختلاف وتغير مقاصد المكلف، تتغير الفتوى، وبيان ذلك: أن يقصد المستفتي 
طريقة سؤاله، أو يخفي ما يجب إظهاره،   ا باطلا ، وذلك بأن يتحايل على المفتي فيبسؤاله أمر  

ا ويوهم المفتي بحال غير حال الحقيقة، وبهذا تتغير الفتوى بناء على مقصد المكلف، فكان لزام  
الذي تصدر لمقام الإفتاء أن يكون بصير   الناس وحيلهمعلى المجتهد  وإلا جعلوه   ،ا بمقاصد 

 هم. ئهواأ ا لنيل مطالبهم، وصارت فتواه على حسب  جسر  
والحكم بالحق إلا بنوعين من   ،ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوىقال ابن القيم: " 

فيه  الفهم: والفقه  الواقع  فهم  وقع بالقرائن  ،أحدهما:  ما  علم حقيقة   ،والأمارات  ،واستنباط 
 ا.والعلامات حتى يحيط به علم  

أو   ،فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابهوالنوع الثاني:  
 .(1) "على لسان قوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر

الواقع  فهم  الواقع، ومن  فهم  الفتوى مبنية على  أن تكون  الضروري  ولذلك كان من 
، وخصوص ا والكشف عنها بالسؤال عند وجود التهمة ،وعدم إغفالها ،معرفة مقاصد المكلفين

 في هذا العصر الذي كثرت فيه الأهواء.
وقال ابن عابدين معلقا  على   ،اظ  ولذلك اشترط بعض العلماء في المفتي أن يكون متيق

" الشرط:  المفتي هذا  فتوى  بيده  صار  من  أن  اليوم  العادة  فإن  زماننا،  في  لازم  شرط  وهذا 
خصمه على  معي  ، استطال  الحق  بأن  المفتي،  أفتاني  قوله  بمجرد  لا   ، وقهره  جاهل  والخصم 

 . (2)"يعلم حيل الناس ودسائسهم  ، ايدري ما في الفتوى، فلا بد أن يكون المفتي متيقظ  
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 ضوابط مقاصد المكلفين: بعالمبحث السا

ا توضيح ضوابط المقاصد المؤثرة في الفتوى، كان لزام  بعد بيان أثر مقاصد المكلفين  و 
 ومن هذه الضوابط ما يأتي: 

الأول: الاجتهادية  الضابط  المسائل  من  المسألة  تكون  نظر   ،أن  محل  هي  التي 
 واجتهاد، وتؤثر فيها مقاصد المكلفين. 

لا تتغير ولا تتبدل، وهي الأحكام   ، أحكام ثابتة  الأول:   الفتاوى تنقسم إلى قسمين: ف
 التي ثبتت بالنصوص القطعية، والثابتة بالإجماع.

على  وتقوم  النظر،  أهل  بين  خلاف  محل  التي  وهي  متغيرة:  أحكام  الثاني  والقسم 
 ومراعاة أحوال الناس.  ،الاجتهادات المبنية على المصلحة

الثاني: المكلف   الضابط  المفتي على يقين بمقصد  يغلب على ظنه بما   ،أن يكون  أو 
 وملابسات الحال.   ،يظهر له من القرائن

ا توبة؟، لمن قتل مؤمن  هل فقال:  ،إلى ابن عباسكما ظهر من حال الرجل الذي جاء  
قال: »لا إلا النار، فلما ذهب« قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا، كنت تفتينا أن لمن 

مؤمن   قالقتل  اليوم؟  بال  فما  مقبولة،  توبة  رجلا  ا  أحسبه  »إني  يقتل   ، امغضب    :  أن  يريد 
 .(1) ا«مؤمن  

عنهما  فأجاب   الله  رضي  عباس  يرىابن  ما  بخلاف  الرجل جاء مضمر    ؛ وأفتى  ا لأن 
والقرائن التي تحيط به مما يظهر    ، القتل، فأفتاه بنقيض قصده، لما علم من حال هذا الرجل

فأفتاه بأنه   ؛عليه من علامات الغضب، وإرادة الانتقام، وكأنه يريد القتل ثم التوبة بعد ذلك
 لا توبة له. 

ا يهدده، ا بأن لديه عبد  ا لا يرى قتل الحر بالعبد، وجاءه مستفتي  ومن ذلك لو أن مفتي  
إنه   العلماء  فقال  بعبد،  حر  ي قتل  متأولا  فهل  قتلناك،  قتلته  إن  بقوله:  عن   ؛ يجيبه  ليزجره 

 . (2) مقصده الفاسد 
 ا لمقصد الشارع في التشريع.أن يكون مقصد المكلف موافق  الضابط الثالث:  
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بمعنى أنه يجب أن تدور مقاصد المكلف في جميع تصرفاته في فلك مقاصد الشارع، 
الشاطبي: "عوألا تخرج   الشارع من المكلف أن يكون ن دائرة مقاصد الشريعة، يقول  قصد 

 .(1) "ا لقصده في التشريع موافق    ، قصده في العمل
ا، ودخوله ا واختيار  فمن مقاصد الشريعة الإسلامية خروج المكلف من داعية هواه طوع  

تحت أحكام الشريعة، إذ مقصد الشريعة من التكليف تحقيق معنى العبودية لله تعالى، وذلك 
ونواهيه بالاجتناب والترك، ولا يمكن تحقيق هذا المعنى إذا كان مقصد   ،بالطاعةبامتثال أوامره 

الشاطبي: " يقول  الشارع،  الشريعة إخراج المكلف يخالف مقصد  الشرعي من وضع  المقصد 
 .(2) "اا، كما هو عبد لله اضطرار  ا لله اختيار  عن داعية هواه، حتى يكون عبد    لفالمك

ي ما  خلاف  المكلف  يقصد  موضوعة فلا  ونواهيه  الشارع  أوامر  لأن  الشارع؛  قصده 
لتحقيق مصالح العباد، والواجب على المكلف أن تكون تصرفاته تصب في هذا المعنى، وهو  

 تحقيق المصالح. 
لا يقتصر في النظر في الفتوى إلى عمل المكلف الظاهر، ن  ولذلك ينبغي على المفتي أ 

موافق   عملا   يعمل  الظاهر،فقد  في  للشارع  في   ا  مقصده  إن  إذ  مخالف؛  الباطن  في  ولكنه 
 الباطن خلاف ما يريد الشارع من المصالح التي شرع الفعل من أجل تحقيقها. 

الرجل بوصية أن يوصي  فيكون قد خرج من   لورثة،باضرار  الإمن أجل    ،ومن ذلك 
بالورثة، الإضرار  مقصد  للوصية، إلى  تشريعه  الشارع من  ذلك:   مقصد  في  تيمية  ابن  يقول 

ضرار  " له  أوصى  إنما  له  الموصى  علم  الأخذ  ،افإن  له  يحل  إنما   ،لم  إني  الموصي:  اعترف  ولو 
 . (3) "ووجب ردها ،لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية  ،اأوصيت ضرار  

الرابع:   قصده الضابط  بنقيض  المكلف  وذلكالفاسد   معاملة  المستفتي   ،  يقصد  أن 
فيعامل بنقيض قصده، فينبغي على المفتي ألا   ،بسؤاله عن وسيلة مباحة الوصول إلى أمر محرم

بها  يقصد  ولكنه  مباحة،  وسيلة  إلى  المكلف  يعمد  فقد  المكلف،  مقصد  إلى  النظر  يهمل 
على فلانة من الناس، فالظاهر أنه    نكاحالعقد  حكم  يسأل عن    التوصل إلى محرم. مثاله: أن 

 وهو التحليل.  ، اا محرم  مباح، ولكنه يريد من هذا النكاح أمر   أمر
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هنا   ه جائز؛ لكن  في أصله  فالطلاق   ، هو على فراش الموت ن  مَ طلاق ا: ومثل ذلك أيض  
بنقيض قصده.   أمر ا محرم ا، وهو  قصد منه   لا يقع؛ لأنه  فيعامل  الميراث،  حرمان زوجته من 

الشريعة،   من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له؛ فقد نقض  يقول الشاطبي: " كل 
التكاليف ما لم تشرع له؛ فعمله كل  و  ابتغى في  المناقضة باطل، فمن  ما نقضها؛ فعمله في 

يوقع  ،(1) "باطل أن  المشروعة  المكلف  أي:  ولكنه با  ، الأفعال  الظاهر،  في  الشرعية  لصورة 
في آخر الحول،   جزء ا من أموالهيقصد بها تحقيق مقصد غير مشروع، ومن ذلك: من وهب  

العمل المشروع  اقاصد   الزكاة؛   ، بهذا  الوصول إلى هدم مقصد شرعي، وهو الهروب من أداء 
 . (2) لا تجب عليه الزكاةبحيث لأنه قصد من الهبة إنقاص ماله عن النصاب؛ 

الظلم، وفي توبهذا   لوقوع  مراعاته منعا   المكلف؛ لأن في  النظر إلى مقصد  ظهر أهمية 
فيمن أراد إجراء عقد نكاح في مرض الموت، قاصدا  إيقاع الضرر -هذا المعنى يقول ابن رشد  

الورثة  الشرائع : "-على  العلماء بحكمة  الذين لا   ،فلنفوِض أمثال هذه المصالح إلى  الفضلاء 
كم بها، وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع يتهمون بالح

العالم في ذلك أن ينظر إلى شواهد الحال، فإن دلِت تطرق   الفاضل  الظلم، ووجه عمل  ا إلى 
خير   بالنكاح  قصد  أنه  على  الإضرار    ؛االدلائل  قصد  أنه  على  دلِت  وإن   النكاح،  يمنع  لا 

 .(3) " بورثته؛ منع من ذلك…
الخامس: المحرمةن  أ  الضابط  الحيل  على  مبني  المكلف  مقصد  يكون  أن ،  لا  وذلك 

 أقسام:   عدة الحيل المحرمة تنقسم إلى  
 ه الأول: أن تكون الحيلة محرمة في نفسها؛ كالاحتيال على فسخ النكاح بالردة، وهذ

 . (4) لا خلاف في تحريمها
تفضي   وهي كما  مباحة،  الحيل  تكون  أن  إلى الثاني:  تفضي  المباحة،  المقاصد  إلى 

 المقاصد المحرمة. 
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وفي هذا النوع يجب على المفتي أن يراعي مقصد المكلف، فالفتوى مبنية على مقاصد 
مقصد  فإن كان  بالفجور،  معروفة  بلاد  إلى  السفر  عن  المستفتي  يسأل  أن  مثل:  المستفتي، 

فعلم أن الشيء  ابن تيمية: "  قال  ،المكلف ارتكاب المحرمات، كان حكم الفتوى تحريم السفر
 .(1) " اصار محرم    ، امحرم    اإذا قصد به أمر   ،الذي هو نفسه غير محرم

من أجل نفعه   ، إقرار المريض مرض الموت بشيء من المال لأحد الورثة  : اومثاله أيض  
فإن هذا كاذب غرضه تخصيص "   بأكثر من حقه في الإرث، قال ابن تيمية في هذا العمل: 

 . (2) محرم"  والمقصود بها  ، بعض الورثة بأكثر من حقه، فالحيلة نفسها محرمة
 ولكن قصد المكلف منها مخادعة الغير.   ،وسيلة مباحةال  أن تكون  الثالث:

ويشترط مدة الخيار، ومقصده من هذه المدة هو الانتفاع   ،ومثالها: أن يشتري سلعة
السلعة رد  ثم  غلتها،  واستغلال  "  ، بالسلعة  قدامة:  ابن  يقول  الثمن،  الخيار وأخذ  شرط  إذا 

المقترض بالثمن، ثم يرد    ونفعه في مدة انتفاع  ،حيلة على الانتفاع بالقرض، ليأخذ غلة المبيع 
ولا يحل لآخذ الثمن الانتفاع به في  ،المبيع بالخيار عند رد الثمن، فلا خير فيه؛ لأنه من الحيل

 .(3) "مدة الخيار، ولا التصرف فيه
 وقصد المكلف منها إسقاط حق الغير.   ،: حيلة بوسيلة مباحة الرابع 

ومعنى الحيلة أن يظهروا في ة: " ومثالها: من يحتال لإسقاط حق الشفعة، قال ابن قدام
ا أن يشتري شقص    :لا يؤخذ بالشفعة معه، ويتواطئون في الباطن على خلافه، مثل  االبيع شيئ  

وإن تحيلا به على إسقاط  ..يساوي عشرة دننير بألف درهم، ثم يقضيه عنها عشرة دننير.
 .(4) "الشفعة، لم تسقط 

 والمقصود منها محرم.   ،تكون الوسيلة محرمةأن  :  لخامسوا
بأن وذلك   ،مع إمساك الزوج لها بالمعروف  ،ومثالها: كاحتيال المرأة على فسخ نكاحها

 أو بفعل ما يؤذيه.  ،إما بامتناعها عن بعض حقوقه  ، تسيء العشرة مع زوجها
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ت؛ فهو ومن أقبح المحرما  ،من كبائر الإثم   هأنذكر ابن تيمية عن أمثال هذا النوع  وقد  
  ،لأنها كذب على مسلم، أو فعل معصية  ؛ جهة أنها في نفسها محرمةمحرم من جهتين: من  

 .(1) إلى إبطال حق ثابت، أو إثبات باطل   توسل بها أنها   ثانية:  ومن جهة
 . ولكن قصد منه أمر ا محرم ا  ، مباح ا  في ظاهره   قداعتأن يكون ال  الضابط السادس:

مثاله: بيع العنب لمن يستعمله في صنع الخمر، أو بيع السلاح في الفتنة، أو لقطاع 
  ، فيكون التعاقد محرم ا.  محرمالطريق، فأصل البيع في هذه الأمثلة مباح، ولكن تعلق به مقصد  

السابع: مأذون    الضابط  عملا   المكلف  يعمل  مصلحةأن  جلب  من  فيه  دفع أ  ،   و 
 ويقصد بذلك إلحاق الضرر بالغير.  ،مفسدة

 " بقوله:  الشاطبي  ذكره  الذرائع، كما  بسد  يسمى  ما  المصلحةوهذا  دفع   ، جلب  أو 
أن   والثاني:،  أن لا يلزم عنه إضرار الغير  أحدهما:    فيه على ضربين: المفسدة إذا كان مأذون  

 يلزم عنه ذلك. 
الجالب أو الدافع ذلك الإضرار؛ كالمرخص في أن يقصد    أحدهما:   وهذا الثاني ضربان: 

قصد   بالغيرسلعته  الإضرار  قصد  وصحبه  معاشه،  لطلب  إضرارا    والثاني:   ،ا  يقصد  لا  أن 
  .(2) "بأحد 

أو   ، ومثال ذلك: أن يتفق مجموعة من التجار على بيع سلعتهم بأقل من سعر السوق
لتاجر المنافس لهم، وتكبده بأقل من سعر الشراء، وليس لهم هدف من ذلك إلا الإضرار با

 للخسائر، ومن ثم خروجه من السوق. 
فتاوى اللجنة الدائمة مراعاة مقاصد المكلفين في تطبيقات نماذج من : المبحث الثامن

 للبحوث العلمية والإفتاء

مقاصد المكلفين في فتاويهم، ولم تهمل   الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءراعت اللجنة  
، سواء في جانب العبادات أو المعاملات، ومن ذلك جانب النظر في مقاصد الناس ونياتهم

 ما يأتي: 
  

 

 . 10٩: 6  ،ابن تيمية، "الفتاوى الكبرى"  (1) 
 . 53: 3 الشاطبي، "الموافقات"، (2) 
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 التطبيق الأول: الاحتيال لإسقاط الزكاة. 
ا قبل أن يحول عليه الحول، واشترى بالمبلغ غنم    س ئلت اللجنة الدائمة عمن باع إبلا  

وهو خمس من   ،إذا كان عند صاحب الإبل نصاب الزكاةالنصاب، فأجابت اللجنة: "بلغت  
ا عن الناقة أو أخذ عوض    ، شاة  40ثم باع منها واحدة قبل الحول، واشترى بثمنها    الإبل مثلا  

احتيالا    40 ذلك  فعل  فإن كان  الحول،  قبل  الإبل  شاة  زكاة  إسقاط  حول   ، على  وابتداء 
ا للذريعة، ومعاملة له بنقيض وقدرها في المثال المذكور شاة؛ سد    ،عليهفالزكاة واجبة    ،بالغنم

وأخذ   بين قصده،  يجمع  »لا  وسلم:  عليه  الله  صلى  لقوله  بالدين؛  يتلاعب  من  يد  على  ا 
لا   ا لإنماء المال مثلا  متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة«، وإن كان فعل ذلك قصد  

 .(1) "لا زكاة عليه في الإبل؛ لنقصها عن النصاب، ولا في الغنمف  ،على إسقاط الزكاة  احتيالا  
الظاهر  أن   هنايظهر  ف في  ورد  بما  تفت  لم  المكلف،   ،اللجنة  مقصد  إلى  النظر  دون 

  يدور بين الجواز وعدمه، وذلك مبني على قصد المستفتي.  فعمله
 التطبيق الثاني: وقوع الطلاق بألفاظ الكناية: 

ا، فأجابت اللجنة: هل يعتبر طلاق    من ألفاظ الكناية،  الدائمة عن لفظس ئلت اللجنة  
فعلت كذا" إذا  لزوجته:  الزوج  وبينك  ،قول  بيني  شيء  آخر  عن   ،فذاك  القول كناية  هذا 

وقع طلقة واحدة إذا فعلت المعلق عليه، أما إن كان   ؛الطلاق، فإن كان قصده إيقاع الطلاق
ومنعها تخويفها  إ  ،قصده  يقصد  الطلاقولم  نهاها   ؛يقاع  ما  فعلت  إذا  يمين  عليه كفارة  فإن 

 . (2)وفيق"عنه، ولا يقع عليها طلاق في أصح قولي العلماء. وبالله الت
نظرت اللجنة هنا إلى مقصد المكلف، فعلقت وقوع الطلاق على نية المستفتي؛ لأن 

 هو نية المستفتي.   في الفتوى، لفظه محتمل، وعلى هذا يكون المرجع 
 : إعطاء بعض الورثة دون البعضالتطبيق الثالث:  

وأملاك ا بقصد حرمان بقية الورثة،   س ئلت اللجنة عن النذر بإعطاء بعض الورثة مالا  
أو لأحد زوجاته   ،لا يجوز لإنسان أن ينذر بانتقال جميع أمواله لأحد أبنائهفأجابت اللجنة: "

بقصد حرمان الباقين من الإرث، كما أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لحديث عائشة رضي الله  

 

 . 213:  ٩فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى  (1) 
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رواه الجماعة إلا  (1) عنها: »من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه«
 نذر في معصية، وعلى من فعل ذلك كفارة يمين؛ لما روته عائشة رضي الله عنها: »لا ،  امسلم  

 وأصحاب السنن الأربع.   ،رواه الإمام أحمد   ،(2) وكفارته كفارة يمين«
غيرهم،    وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص الرجل بعض أولاده بشيء دون

كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم، عن النعمان بن بشير رضي الله  
عض ماله، فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى عنه، قال: »تصدق علي أبي بب

فانطلق أبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له   ،الله عليه وسلم
قال:   لا،  قال:  بولدك كلهم؟(  هذا  )أفعلت  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  الله»رسول    ، اتقوا 

الصدقة تلك  فرد  أبي  فرجع  قال:  أولادكم«،  بين  عليه (3) واعدلوا  الله  صلى  النبي  ولقول   .
وبالله التوفيق، وصلى   .(4) فلا وصية لوارث«  ؛ وسلم: »إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه

 .(5) "الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتوى  و  هذه  في  النظر  خلال  راعت   أن  نجد من  المستفتي،    اللجنة  فعلقت مقصد 

إن كان أما  ، و لا يجوز  فهذا  ؛من الإرث  الورثة  قصده حرمان بقيةمفإن كان  الحكم على نيته،  
 فهو جائز ونفذ.   ،، ليس فيه قصد الحرمانإقرار ا حقيقي ا

 التطبيق الرابع: حكم حضور مجالس المنكر: 
يجوز للمسلم حضور "   الس المنكر، فأجابت بالتفصيل:عن حضور مج  اللجنةس ئلت  

أو  ذلك  لغير  حضورها  أما  أهلها،  ونصيحة  إنكارها  بقصد  على منكرات  المشتملة  المجالس 

 

والنذور،    (1)  الأيمان  صحيحه، كتاب  في  البخاري  )باب  أخرجه  برقم  الطاعة  في    8(  66٩6النذر 
:148 . 

ر في المعصية أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأيمان والنذور،    (2)    5(  32٩0برقم )  باب ما جاء في النذ 
:182 . 

(  1623برقم )  باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبةأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الهبات،    (3) 
3 :1242 . 

  4(  286٩برقم )  للوالدَين والأقربينباب في نسخن الوصية  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الوصايا،    (4) 
:4٩1 . 
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مشاركة العصاة في معاصيهم فلا يجوز لعموم قول الله تعالى: }وَقَد  نَـزَّلَ عَلَي ك م  فين ال كنتَابن أَن  
غَير نهن إنذَا سمنَع   حَدنيثٍ  يَخ وض وا فين  مَعَه م  حَتىَّ  تَـق ع د وا  فَلَا  اَ  بهن زأَ   تـَه  وَي س  اَ  بهن فَر   ي ك  اللََّّن  آيَاتن  ت م  

يع ا ثـ ل ه م  إننَّ اللَََّّ جَامنع  ال م نَافنقنيَن وَال كَافنرنينَ فين جَهَنَّمَ جمنَ . ولقول [140]النساء:  {إننَّك م  إنذ ا من
الله عليه وسلم »من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم النبي صلى  

وبالله التوفيق، وصلى   صحيحه .   أخرجه مسلم في   (1) الإيمان«يستطع فبقلبه وذلك أضعف  
 .(2) "الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

التفصيل المبني على وبالنظر في هذه الفتوى، نجد أن اللجنة ذكرت حكم المسألة على  
نية المستفتي، فإن كانت نيته من حضور مجالس المنكر النصيحة، فحضوره بهذه النية الصالحة 

 لمشاركة؛ فلا يجوز. ابل مشروع، وإن كانت نيته    ؛جائز
 التطبيق الخامس: حكم الذبح عند نزول المنزل الجديد: 

الجديد،   المنزل  عتبة  على  الذبح  عن  اللجنة  " س ئلت  بالتفصيل:  إذا كانت فأجابت 
فهي عادة محرمة، بل   ؛والأحداث الكريهة  ،وتجنب المآسي  ،هذه العادة من أجل إرضاء الجن

بالبيت النزول  على  الذبح  تقديم  من  الظاهر  هو  وهذا  على   ،شرك،  العتبة  على  وجعله 
 الخصوص. 

 على ما وشكر الله  ،والتعرف عليهم  ،وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد
 ، وتعريفهم بهذا المسكن   ،أنعم به من السكن الجديد، وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة

فهذا خير يحمد عليه فاعله، لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبل، ولا 
الباب عتبة  عند  الذبائح  أو  الذبيحة  ذبح  وبالله   ،يكون  الخصوص.  على  البيت  مدخل   أو 

 .(3) " التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم
الذبح  من  قصده  فإن كان  المستفتي،  لمقصد  اللجنة  إعمال  الفتوى  هذه  في  فيظهر 

الجن  إرضاء  قصده  وإن كان  فيجوز،  العين   الإكرام؛  على ودفع  معلق  فالحكم  يجوز،  فلا  ؛ 
 مقاصد المستفتي. 

 

  1(  78برقم )  باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ،  كتاب الإيمانأخرجه مسلم في صحيحه،    (1) 
:6٩ . 
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 الشاة للضيف: ذبح    حكم   التطبيق السادس:
وإصلاح ذات البين،   ،س ئلت اللجنة عن ذبح بعض الناس لشخص آخر طلب ا للرضا

" اللجنة:  إكرامهفأجابت  منه  القصد  يكون  قد  لغيره  نحوها  أو  شاة  الإنسان  بتقديم   ،ذبح 
فهذا جائز، بل   ؛ومن دعي إلى الأكل معهم مثلا   ،هو ورفقاؤه ،ا يأكل منهالذبيحة إليه طعام  

 ،حثت عليه الأحاديث الصحيحة ورغبت فيه، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
  (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه«

 عليه وسلم أنه قال: »من كان الحديث، وثبت من حديث أبي شريح الكعبي عنه صلى الله
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو  

 .(2) صدقة، ولا يحل له أن يأوي عنده حتى يحرجه«
الذبح مجرد إعظامه وتكريمه الذبيحة بعد ذلك   ، وقد يكون القصد من  سواء قدمت 

فذلك غير جائر، بل هو شرك يوجب اللعنة؛ لدخوله في عموم الذبح   ؛ا لأكله أم لاطعام  
لغير الله. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم  

، بأربع كلمات: »لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا  
منار   وعلى هذا لا يجوز الأكل(3)   الأرض«لعن الله من غير  ولو ذكر    ،  الذبيحة  من هذه 

الله   لغير  تحية  عقيرة  تقديم  بها  قصد  وهذه  بالنيات،  الأعمال  لأن  الله؛  اسم  عليها  الذابح 
 ا، ومجرد تكريم له لا لأكله منها. إعظام  

حية قدمها  إن  للضيوف  ،أما  وذبحها  المسترضي  للضيوف  ،فأخذها  غيرها  ذبح   ؛ أو 
 .(4) "ز الأكل من كل منهما؛ لكونها لم تذبح لإعظامه فيجو 

 

  باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب،    (1) 
 . 11: 8( 6018برقم )

،  ن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره باب: مأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب،    (2) 
 . 11:   8( 601٩برقم )

الأضاحي،    (3)  صحيحه، كتاب  في  مسلم  فاعله باب:  أخرجه  ولعن  تعالى  الله  لغير  الذبح  برقم  تحريم   ،
(1٩78 )3  : 1567 . 

 . 223:  1فتاوى اللجنة الدائمة   (4) 
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اللجنة أجابت بالتفصيل حسب مقصد  الفتوى، نجد أن  النظر في هذه  ومن خلال 
فلا يجوز؛  التعظيم؛  قصده  وإن كان  فيجوز،  الإكرام؛  الذبح  قصده من  فإن كان  المستفتي؛ 

 لأن الأعمال بالنيات. 
 التطبيق السابع: التشبه بالكفار:

إذا كان الغرض بت: "س ئلت اللجنة عن حكم تسريحات الشعر الحديثة للنساء، فأجا
الكافرين والملحدين بنساء  التشبه  القصة  حرام  ؛من  المسلمين  التشبه بغير   ؛فهي حرام؛ لأن 

فهو منهم« بقوم  تشبه  منها (1) لقوله صلى الله عليه وسلم: »من  القصد  إذا لم يكن  . وأما 
فإذا كان فيها ما يعتبر زينة يمكن   ، وإنما هي عادة من العادات المستحدثة بين النساء  ،التشبه

فلا يظهر لنا   ؛وتظهر بها أمام أترابها في مظهر يرفع من قدرها عندهن  ،أن تتزين بها لزوجها
 . (2) "بأس بها

ويظهر من هذه الفتوى أن اللجنة فصلت الحكم على حسب نية المكلف، فإن كان 
 حرم الفعل، وإلا فلا.   بغير المسلمين   لتشبهيقصد ا

 التطبيق الثامن: حكم الوقف:
إن كان س ئلت اللجنة عن الوقف في حال الحياة لجميع المال، فأجابت بالتفصيل: "

فلا مانع منه إذا كان في وجوه البر، ولم  ؛اا منجز  وأنت حية وقف    ،المقصود أن توقفي من مالك
فهذا لا يجوز إلا في   ؛ يكن القصد منه حرمان الورثة، أما إذا كان المقصود الإيقاف بعد الموت

 . (3)"فأقل لغير الورثة   ، حدود الثلث
إذا كان المكلف يقصد منها   ، مشروعةالوقف عبادة  في هذه الفتوى بينت اللجنة أن  

التقرب إلى الله، وأما إذا كان المكلف يقصد منها حرمان الورثة، فلا يجوز الوقف إذا كانت 
 .تههذه ني

  

 

رَة  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، (1)   . 144:  6( 4031برقم )  باب في لبس الشُّه 
 . 1٩٩:  5  فتاوى اللجنة الدائمة (2) 
 . 125:  16المرجع السابق  (3) 



 المطيري مراعاة مقاصد المكلفين في الفتوى وتطبيقاتها في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، د. محسن بن عايض  

-  421  - 

 التطبيق التاسع: حكم زيارة القبور: 
زيارة القبور إذا كان القصد س ئلت اللجنة عن حكم زيارة قبور الصالحين، فأجابت: " 

والدعاء   الاعتبار  لهذا منها  بها  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  لأمر  مشروعة؛  زيارة  فهي  لميت 
التبرك بالقبر منها  القصد  إذا كان  أما  ودعائهم من دون   ،أو الاستغاثة بالأموات  ،الغرض، 

أما قراءة القرآن عند   فهذه زيارة محرمة؛ لأنها شرك أكبر والعياذ بالله.  ؛وطلب المدد منهم  ،الله
 .(1) "كالصلاة عندها  ؛وزفإنها لا تج  ،القبور

بيَّنت اللجنة في هذه الفتوى حكم زيارة القبور، وأن الحكم مناط بنية المكلف، فمن  
الاعتبار نيته  أو   ،كانت  التبرك،  نيته  ومن كانت  مشروعة،  الزيارة  للأموات كانت  والدعاء 

 الاستغاثة بالأموات، كانت الزيارة محرمة. 
 التطبيق العاشر: حكم إيداع الأموال في البنوك: 

إيداع المبالغ المذكورة في س ئلت اللجنة عن حكم إيداع الأموال في البنوك، فأجابت: "
فلا بأس به من أجل الضرورة، وإن كان القصد منه   ؛ د الحفظالبنوك إن كان القصد منه مجر 

إذا تم   ،فهو لا يجوز، وعلى كل حال يجب على صاحب المبلغ أن يزكيه  ؛ الاستثمار الربوي
 . (2)"وهو يبلغ النصاب   ، عليه حول

هذه الفتوى مبنية على نية ومقصد المستفتي، فإيداع الأموال في البنوك جائز إذا كان 
 المستفتي هو حفظها من الضياع، ولا يجوز إذا كان قصده الاستثمار الربوي. قصد  

  

 

 . 445:  7 المجموعة الثانية فتاوى اللجنة الدائمة،  (1) 
 . 250:  8 المجموعة الثانية فتاوى اللجنة الدائمة،  (2) 
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 الخاتمة

 ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد.. وحدهالحمد لله 
فهذه خاتمة هذا البحث، وقد أودعت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج، وهي كما 

 يلي:
المكلفين،  أهمية معرفة   -1 فتاويه  ضوابط مقاصد  الشريعة في  المفتي مقاصد  ي راعي   ، فكما 

 . فكذلك ينبغي له مراعاة مقاصد المكلفين
 والمحرك لها.   فين المكل  الباعث على تصرفات : مقاصد المكلفين بأنهاتعريف   -2
 إخبار عن حكم شرعي، لمن سأل عنه، لا على وجه الإلزام.   : لفتوىل التعريف المختار   -3
 مراتب القصد خمسة مراتب، وهي: الهاجس، الخاطر، حديث النفس، الهم، العزم.    -4
والفرق بين العزم والهم: أن الهم قصد لا يكون معه استقرار ولا إصرار، وأما العزم فهو  -5

 تصميم على الفعل مع الاستقرار.
اأن   -6 أعمال  من  اعتقاد   لقلوبما كان  أو  الوحدانية،  في  نفسه: كالشك  في  مستقلا  

فهذا يحاسب عليه الإنسان بالإجماع إذا لم يدافعه وسكن ، تكذيب الرسالة، أو الحسد 
 .إليه

المكلفين،     -7 مقاصد  معرفة  طرق  نيته من  عن  ويكشف  بمقصده،  المكلف  يصرح  أن 
  . بالاعتراف عما فعله، أو عما يريد أن يفعله

وذلك بأن يغلب على الظن لدى المفتي غلبة الظن،  من طرق معرفة مقاصد المكلفين،   -8
 .فيفتي بغلبة الظن  ؛مقصدا  من المقاصد 

ينبغي على المفتي أن لا يغفل القرائن، وذلك إذا شعر بأن المستفتي مراوغ، أو يريد أن  -٩
 ، فيعمل بالقرائن الظاهرة، مثل دلالة الحال. يدلس عليه

أن تكون المسألة من المسائل الاجتهادية التي هي محل صد المكلفين،  من ضوابط مقا -10
 لمكلفين. انظر واجتهاد، وتؤثر فيها مقاصد  

أن يكون المفتي على يقين بمقصد المكلف، أو يغلب من ضوابط مقاصد المكلفين،     -11
 على ظنه بما يظهر له من القرائن، وملابسات الحال. 

في  -12 الشارع  لمقصد  موافقا   المكلف  مقصد  يكون  أن  المكلفين،  مقاصد  ضوابط  من 
 التشريع.
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المكلفين، -13 مقاصد  ضوابط  يقصد   من  أن  وذلك  قصده،  بنقيض  المكلف  معاملة 
 . وسيلة مباحة الوصول إلى أمر محرم، فيعامل بنقيض قصدهالمستفتي بسؤاله عن  

 . أن لا يكون مقصد المكلف مبني على الحيل المحرمةمن ضوابط مقاصد المكلفين،   -14
المكلفين،   -15 مقاصد  ضوابط  لامن  جلب   أن  من  فيه  مأذون   عملا   المكلف  يعمل 

 مصلحة، أو دفع مفسدة، ويقصد بذلك إلحاق الضرر بالغير.
وفي الختام أسأل المولى عز وجل القبول للقول والعمل، وأن يجعل هذا العمل خالص ا    

 لوجه الكريم، ومحقق ا لرضوانه العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا
 وسيدن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 المصادر والمراجع

زاد المسير ، " هـ(5٩7ت جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ابن الجوزي،  
التفسير علم  تحقيقفي  المهدي "،  الرزاق  عبد  )ط :  بيروت:  1،  العربي ،  الكتاب  دار 

 هـ(. 1422

رجب،   بن  ابن  الرحمن  عبد  الدين  الحسنزين  بن  رجب  بن  " هـ(7٩5  ت)  أحمد  جامع ، 
 -: شعيب الأرنؤوط "، تحقيقالعلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم

 (. م2001/هـ1422،  بيروت: مؤسسة الرسالة،  7، )ط إبراهيم باجس

فتح الباري "،  هـ(7٩5  ت)  زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنابن رجب،  
مكتبة الغرباء ، المدينة المنورة:  1)ط  : مجموعة باحثين،تحقيق"،  البخاريشرح صحيح  

 (. م1٩٩6/ هـ1417الأثرية  

الحنفي ) الدمشقي  العزيز عابدين  بن عبد  عمر  ، هـ(1252ت ابن عابدين، محمد أمين بن 
 (. هـ1412دار الفكر ، بيروت:  2ختار"، )طرد المحتار على الدر الم "

، : محمد الحبيب ابن الخوجةالطاهر، "مقاصد الشريعة الإسلامية"، تحقيقابن عاشور، محمد  
 ـ(. ه1425  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية )د. ط، قطر: 

أبو فارس،  )ت   ابن  زكريا  بن  فارس  بن  أحمد  " هـ(3٩5الحسين  اللغة،  تحقيق: "مقاييس   ،
 (. هـ1361دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة:  1)ط هارون، معبدالسلا

الجوزية قيم  الله  ،ابن  عبد  )  أبو  المعروف  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  إعلام "هـ(،    751تمحمد 
، 1)ط تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،    العالمين"،الموقعين عن رب  

 هـ(. 1423دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية:  

مفتاح دار " هـ(،    751ت محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف )  أبو عبد الله   ،ابن قيم الجوزية
 ، د. ت(. دار الكتب العلمية)د. ط، بيروت:    "،السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة

زاد المعاد "هـ(،    751ت محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف )  أبو عبد الله  ،ابن قيم الجوزية
العبا خير  هدي  )طفي  بيروت:  27د"،  الرسالة، ،  المنار   الكويت:  مؤسسة  مكتبة 

 (. هـ1415الإسلامية، 

الطرق "  هـ(،    751ت محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف )  أبو عبد الله   ،ابن قيم الجوزية
 ، د. ت(. مكتبة دار البيان "، )د. ط، الحكمية
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، هـ(884  تهان الدين )أبو إسحاق، بر   محمد، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن  ابن مفلح،  
المقنع " شرح  في  )طالمبدع  لبنان:  1"،  بيروت،  العلمية، ،  الكتب  دار 

 (. م1٩٩7/هـ1418

، هـ( ٩70)ت ،  "البحر الرائق شرح كنز الدقائق، "زين الدين بن إبراهيم بن محمدابن نجيم،  
 ، د. ت(. دار الكتاب الإسلامي،  2)ط

" سليمان،  محمد  د.  الإفتاءالفتيا  الأشقر،  )طومناهج  المنار 1"،  مكتبة  الكويت:   ،
 هـ(. 13٩6الإسلامية

 هـ(،1051)ت    الحنبليمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس  البهوتي،  
راجعه وعلِق عليه: هلال مصيلحي مصطفى هلال ،  "كشاف القناع عن متن الإقناع"

 . الرياض: مكتبة النصر الحديثة، د. ت()د. ط،  

محمد ي،  البيضاو  بن  عمر  بن  الله  عبد  سعيد  أبو  الدين  " هـ685ت )  نصر  التنزيل  أ(،  نوار 
التأويل المرعشليتحقيق  "،وأسرار  الرحمن  عبد  محمد  )ط:  بيروت:  1،  إحياء ،  دار 
 (. هـ  1418التراث العربي 

)د.  تحقيق: إبراهيم الأبياري،    (، "التعريفات"،هـ816علي بن محمد بن علي )ت الجرجاني،  
 هـ(. 1423 دار الكتاب العربيط، بيروت:  

ابن محمد،  الجزري،  بن  المبارك  السعادات  أبي  الدين  مجد  الحديث "  الأثير  غريب  في  النهاية 
دار ابن الجوزي، ، الرياض:  1)ط ،  د عبد الحمي، أشرف عليه: علي بن حسن  "والأثر

 هـ(. 1421

بن سالم بن عيسى بن سالم   موسى بن أحمد بن موسىالحجاوي، أبو النجا، شرف الدين،  
: عبد اللطيف "، تحقيقالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، "هـ(٩68ت )  المقدسي

 ة، د. ت(. دار المعرف  ، )د. ط، بيروت: محمد موسى السبكي

"، صفة المفتي والمستفتي، "نجم الدين  ،أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحنبليالحراني،  
أبو جنة الحنبلي: مصطفى بن محمد  تحقيق القباني  الدين بن منسي  ، 1، )طصلاح 

 هـ( 1436الرياض: دار الصميعي،  

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم  الحراني،  
: عبد الرحمن بن محمد بن "، تحقيقمجموع الفتاوى، " هـ(728ت بن محمد ابن تيمية )
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المقاسم ط،  )د.  النبوية:  ،  الشريف، دينة  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع 
 (. م1٩٩5هـ/1416

 (. هـ1408،  دار الكتب العلمية،  1"، )طالفتاوى الكبرى"  الحراني، ابن تيمية،

أبو  الحطاب،   الدين  اللهشمس  بن    عبد  محمد  بن  الرحممحمد  المغربي  ن عبد   الطرابلسي 
مختصر  "  هـ(، ٩54)ت شرح  في  الجليل  الفكر،  2)ط،  " خليلمواهب  ، دار 

 م(. 1٩٩2/هـ1412
، هـ( 741ت  علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن )الخازن،  
التنزي" التأويل في معاني  دار ، بيروت:  1، )طتصحيح: محمد علي شاهينل"،  لباب 

 (. هـ1415الكتب العلمية  

" عبدالرزاق،  بن  أحمد  اللجنة  الدويش،  والإفتاءفتاوى  العلمية  للبحوث  )الرياض: الدائمة   "
 (.رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء

مختار "   هـ(، 666الحنفي )ت   رعبد القادمحمد بن أبي بكر بن    عبد الله زين الدين أبو  الرازي،  
محمد،  تحقيق،  "الصحاح الشيخ  يوسف  بيروت:  5)ط:  العصرية،  الدار   ،المكتبة 

 م(.1٩٩٩هـ/1420النموذجية، 

لسان هـ(، " 711الرويفعي، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، جمال الدين ابن منظور، )ت 
 هـ(. 141٩ دار إحياء التراث، مؤسسة التاريخ، بيروت:  3)ط ،  "العرب

، د. دار الهداية  )د.ط،   تحقيق: مجموعة من المحققين،"  تاج العروسالزبيدي، محمد مرتضى، "
 ت(.

 (. دار الفكر، دمشق:  4)ط،  "الفنق ه  الإسلاميُّ وأدلَّت ه  ، "وهبَة بن مصطفىالزحيلي،  

البحر المحيط في " ، هـ(7٩4 ت)  بن بهادر عبد الله بدر الدين محمد بن  عبد الله الزركشي، أبو
 . (م1٩٩4 / هـ  1414 دار الكتبي،  1ط"، )أصول الفقه

 (. هـ1405وزارة الأوقاف الكويتية ، الكويت: 2"، )ط الفقهيةالمنثور في القواعد  "  الزركشي،

)ت السجستاني،   الأزدي  بشير  بن  إسحاق  بن  الأشعث  بن  أبي "  هـ( 275سليمان  سنن 
هـ / 1430، د. ن،  1)طومحمد كامل قره بللي،    ،شعيب الأرنؤوط  : ، تحقيق"داود

 م(. 200٩

، 1"، )طالأشباه والنظائر"  ،هـ(٩11تعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )السيوطي،  
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 (.هـ1411 دار الكتب العلمية

: تحقيق  "، الموافقات، "هـ(7٩0)ت  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنطي  الشاطبي،  
 (. م1٩٩7هـ/  1417 دار ابن عفان ،  1، )طأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 

"، المصنف"  هـ( 211ت  بكر عبد الرزاق بن همام بن نفع الحميري اليماني )  الصنعاني، أبو
 هـ(. 1403  المجلس العلمي، الهند:  2، )ط: حبيب الرحمن الأعظميتحقيق

، "جامع البيان في تأويل القرآن"، )د.  جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد   الطبري، أبو
 هـ(. 1405دار الفكر،  ط، بيروت:  

شرح مختصر  (، "716لربيع، نجم الدين، سليمان بن عبدالقوي بن الكريم )ت الطوفي، أبو ا
التركي،  "الروضة عبدالمحسن  بن  عبدالله  د.  تحقيق:  بيروت:  1)ط،  الرسالة ،   مؤسسة 

 (. هـ1410

أبو بكر بن عثمان بن خواستي )   العبسي،  إبراهيم  بن  ت بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد 
"هـ(235 الأ ،  في  المصنف  والآثارالكتاب  الحوتتحقيق  "، حاديث  يوسف  ، : كمال 

 ه(. 140٩مكتبة الرشد ، الرياض: 1)ط

)ت العراقي،   الرحيم  عبد  بن  أحمد  زرعة  أبي  الدين  "هـ(826ولي  جمع ،  شرح  الهامع  الغيث 
 (. هـ1425  دار الكتب العلمية،  1، )ط : محمد تامر حجازي"، تحقيقالجوامع 

حجر،   بن  أحمد  الفضل،  أبو  الباري"  هـ(852)ت العسقلاني،  الدين "فتح  محب  تحقيق:   ،
 د. ت(. ،  دار المعرفة)د. ط، بيروت:  الخطيب،  

) العسكري،   مهران  بن  يحيى  بن  سعيد  بن  سهل  بن  الله  عبد  بن  الحسن  هلال  ت أبو 
قاهرة: دار ال، )د. ط،  : محمد إبراهيم سليم"، تحقيق وتعليقالفروق اللغوية، "هـ(3٩5

 ، د. ت(. العلم والثقافة
أبو )ت   الغزالي،  الطوسي  الغزالي  محمد  بن  محمد  "هـ(505حامد  علم  ،  في  المستصفى 

الشافي،  "الأصول عبد  السلام  عبد  محمد  تحقيق:  العلمية، ،  1)ط ،  الكتب  دار 
 م(. 1٩٩3/هـ1413

التعليل"  الغزالي، ومسالك  والمخيل  الشبه  بيان  في  الغليل  طشفاء  )د.  إحياء "،  العراق:   ،
 التراث الإسلامي، د. ت(. 



 الجزء الثاني – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  428  - 

المعروف بابن النجار ،  تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عليالفتوحي،  
( "هـ(٩72تالحنبلي  المنير،  الكوكب  تحقيقشرح  حماد"،  ونزيه  الزحيلي  محمد   : ،

 (. ه1418 مكتبة العبيكان ، الرياض: 2)ط

أبو المالكي  القرافي،  الرحمن  عبد  بن  إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  (، ه ـ684)ت   العباس 
 ، د. ت(. دار الكتب العلمية  "، )د. ط، بيروت: الأمنية في إدراك النية"

 ، د. ت(.الكتب  "، )د. ط، عالم أنوار البروق في أنواء الفروق"

الدين    القرطبي، أبو ابن فرح الأنصاري الخزرجي شمس  عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
 ، 2)ط  ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش "الجامع لأحكام القرآن "  هـ( 671)ت

 م(. 1٩64/ هـ1384دار الكتب المصرية    القاهرة:

، ار الفكر د"، )د. ط، بيروت:  بداية المجتهد ، "هـ(5٩5)تالقرطبي، محمد بن أحمد بن رشد  
 د. ت(. 

الإنصاف في معرفة الراجح من ، "علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبليالمرداوي،  
 .، د. ت(دار إحياء التراث العربي،  2)طهـ(،  885، )ت "الخلاف

المحصول في ، "هـ(543  ت محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي )المعافري الإشبيلي،  
دار البيارق ، عمان:  1، )طسعيد فودةو   ،ق: حسين علي اليدرييق"، تحأصول الفقه

 (. هـ1420

، 1)ط ،  "المغني"هـ(،  620موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد )ت  ، ابن قدامةالمقدسي،  
 .( هـ1405دار الفكر، بيروت:  

 "، )د. ط، لبنان، بيروت:تطبيقاتها  –أصولها    -تطورها    -نشأتها  الملاح، حسين، "الفتوى،  
 ، د. ت(. المكتبة العصرية للطباعة والنشر

العابدين المناوي،   زين  بن  علي  بن  العارفين  تاج  بن  الرؤوف  بعبد  المدعو  محمد  الدين  زين 
الصغير، "هـ(1031تالحدادي ) الجامع  القدير شرح  المكتبة ، مصر:  1"، )ط فيض 

 هـ(. 1356  التجارية الكبرى 

مدارك التنزيل ، "هـ(710ت محمود حافظ الدين )البركات عبد الله بن أحمد بن    النسفي، أبو 
التأويل تحقيقوحقائق  بديوي"،  علي  يوسف  )ط:  بيروت:  1،  الطيب، ،  الكلم  دار 

 (. هـ  141٩

" الدين،  شرف  بن  يحيى  مسلمالنووي،  صحيح  العربي،  2)ط  ،"شرح  التراث  إحياء   دار 
 هـ(. 13٩2
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